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الإسهام بحصة من عمل في الشركات التجاریة





الشكر الله عز وجل على فضله وتوفیقه لنا على إنجاز هذا البحث 

.ونسأله المزید من التوفیق والنجاحات 

نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم 

والشكر والمعرفة، وإلى جمیع أساتذتنا الأفاضل، ونخص بالتقدیر

للأستاذة المشرفة الدكتورة حامل صلیحة التي أشرفت على مذكرتنا، 

.ولم تبخل علینا بالنصائح والتوجیهات

كما نتقدم بالشكر الجزیل لجمیع أعوان الإدارة، ولجمیع الزملاء 

.و لكل من ساعدنا من قریب أومن بعید.والزمیلات

* ذهبیة وسیلیا*



دي هذا الإنجاز إلى الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهم، وإلى أه

زوجي الذي كان سند لي خلال مشواري الدراسي الذي أعتز به، 

وإلى أغلى ما في الوجود بناتي ریما والتي أتمنى لها النجاح في 

شهادة البكالوریا، وإلى ابنتي الصغیرة ندى التي أتمنى لها جمیع 

وإلى إخوتي وأخواتي حفظهم االله .ا الدراسيالنجاحات في مشواره

وكل زملائي في العمل في مدیریة التجارة لولایة تیزي وزو كل 

.باسمه

*ذھبیة*



إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل 

افتخار، إلى والدي العزیز متعني االله ببره ورد جمیله، 

حیاة وسر الوجود، إلى أغلى الحبایب أمي العزیزة، إلى بسمة ال

.أطال االله عمرها وألبسها ثوب الصحة والعافیة

إلى من أظهروا لي أجمل ما في الحیاة إخوتي حفظهم االله  

.ووفقهم

زملائي وكل .إلى خالتي التي كانت سندا لي طیلة فترة الدراسة

ون أن أنسى أستاذ مد لي ید العون من قریب أو من بعید ، د

.الأهل و الأقارب و الأصدقاء كل بإسمه

*سیلیة*



قائمة المختصرات 
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صفحةالصفحة إلى المن :ص ص-

طبعة:ط-
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:مقدمة

شكل جماعات من الأشخاص في لهااو تز ، بل الأفرادالتجارة على لةاو مز لا تقتصر 

ع التجاریة والصناعیة التي لا یقوى الفرد الواحد على یشركات وهذا بسبب سعة وتنوع المشار 

،مجهودات عظیمة وأموال كثیرةمنع یما تتطلبه هذه المشار إلىراجع النهوض بها، وهذا 

إلىزادت الحاجة د، وقم وأموالهم للقیام بهذه المشاریعتوحید جهودهإلى ا أدى بالأشخاص مم

توحید الجهود وتجمیع الأموال بعد الثورة الصناعیة، بحیث أصبحت هذه المشاریع الكبیرة 

.فراد متفرقین على لقیام بهالأة لا یقوى اة وخبرات فنیة متنوعتتطلب طاقات مالی

ظهر نظام ،الضخمةالاقتصادیةع یالقیام بهذه المشار عن فرادلأامام عجزوأ

الاجتماعيلنهوضاع التي تلعب دورا هاما فيیالشركات كأداة لتحقیق هذه المشار 

.مةهااقتصادیةة هذه الشركات وخاصة التجاریة منها قو ، حیث شكلتوالاقتصادي

تجاریة الو مدنیة الشركات التأسیسها، فمنهاتتنوع الشركات بحسب هیكلها وطریقة و 

الشخصي،الاعتبارالتي تقوم على صاشخأنجد شركات إذ شكال، أالأخیرة على وهذه

.معاالاعتبارینع أخر یقوم على أموال وتقوم على الاعتبار المالي ونو وشركات 

إلى416لشركات في القانون المدني من المواد حكام عقد اأعالج المشرع الجزائري 

أما ، تجاریةأومدنیة كانت حكام العامة الشركاتلألت هذه المواد او اتن، حیثمنه449

إلى544خاصة بالشركات التجاریة في المواد بأحكامفقد جاءالقانون التجاري الجزائري

.منه840

قد ع(:نهاأعلى 1القانون المدنيمن416الشركة في المادة الجزائريالمشرععرف

مشترك كثر على المساهمة في نشاط أأواعتباریینأوبمقتضاه یلتزم شخصین طبیعیان 

، صادر 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 16المادة -1

، المعدل والمتمم1975بر سبتم30بتاریخ 
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تحقیق أو،الربح الذي قد ینتج اقتسامبهدف ،نقد أومال أوبتقدیم حصة من عمل 

نجر كما یتحملون الخسائر التي قد ت.بمنفعة مشتركةاقتصاديبلوغ هدف أواقتصاد

).عن ذلك

ركان موضوعیة أن عقد الشركة یقوم على أ.من خلال المواد المذكورة أعلاهیتضح 

ن أشترك فیها كل الشركات والتي یجب ركان تأالسبب فهي و ، المحلالرضا:عامة وهي

تعدد الشركاء أي :ركان خاصة من بینهاأن تتوفر على أكما یجب ،تتوفر في كل العقود

اح الأرباقتسامالوجود القانوني للشركة، ضرورة لأقل حتى یتحققوجود شخصین على ا

وهو شرط مهم باعتباره الدلیل الأكید على قصد الاشتراكوالخسائر بین الشركاء ونیة 

.الشركاء لتكوین الشركة بالمعنى القانوني

ن أالشركة بل یشترط القانون نعقادلاالشركاء ونیة المشاركة لا تكفي تعدد ولكن، 

العمل وتسمى بالحصص، وهذه الأخیرة أوتزم كل شریك بتقدیم نصیب معین من المال یل

مه الشریك مساهمة منه في تكوین وهي مبلغ من المال یقدالحصة النقدیة:على أنواع وهي

یلتزم الشریك بتقدیمه للشركة في المیعاد المتفق علیه في عقد التأسیس،، مال الشركةرأس

لة عدم تقدیمها یلتزم لاحق، وفي حااتفاقفي العقد التأسیسي ولا في حدیده وإذا لم یتم ت

.بالتعویض

مختلف أوكالعقار عینیةن یساهم بحصةألى جانب هذه الحصة یحق للشریك إ

ما إللشركة وتقدم هذه الحصةالفنیة بالنسبةأوحقا من الحقوق أدبیة أوالمنقولات ذات النفع

مال الشركة، رأسبحیث یساهم به الشریك في .الانتفاعیل على سبأوعلى سبیل التملیك 

.الشركةدائني وضامنة لدیونمال الشركة ویحق التنفیذ علیها رأسأي أنها تدخل في تكوین 

لتي یساهم بها الشریك في الشركاتاالعملحصةي ههذا ما یهمنا في بحثنا 

أصبح ذلك ي شركات الأموال فة ن یمنع تقدیم هذا النوع من الحصفبعدما كا،التجاریة

عبینها المشر من و التشریعات في العدید مندخال تعدیل على هذه القاعدة إتم ممكنا، حیث
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ذ إ، 2المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري20-15رقمالجزائري، وذلك بموجب القانون

كة ذات شر القرت بإمكانیة تقدیم حصة من عمل في أمكرر التي 567المادة بجاء

المسؤولیة المحدودة بعدما كانت هذه الشركات تقتصر حصصها على الحصة النقدیة 

عجز الشركاء عن توفیر المبالغ الكافیة من الأموال بالمساهمة بالحصة أمام ففقط،والعینیة 

ن أع المختلفة، أجاز المشرع الجزائري یمال الشركة للقیام بالمشار رأسالمالیة والعینیة في 

خر من الحصص وهي حصة من العمل، والتي تقوم على العمل الفني أالشریك بنوع یساهم 

.الذي یساهم به الشریك في الشركات التجاریة لتنتفع به

حصة العمل التي یساهم بها الشریك في الشركات التجاریة، ذات یجب أن تكون 

المال بماله یساهم صاحبو أهمیة في نجاح الشركة، فیشترك الشركاء في تكوین الشركة،

فلا .ن تقسم معا نتائج المشروع من الأرباح والخسائرأوصاحب العمل بعمله وخبرته على 

.النظام القانوني لكلا منهماتؤثر علىفي الطبیعة الخاصة لكل منهما والتي إلا فرق بینهما 

، التجاریةالشركاتفيعملمن بحصةالإسهاملموضوع معالجتنان أسباب إعلیه فو 

النظام القانوني الذي تقوم علیه حصة العمل في رف علىوالتعلرغبة في التوسع هو ا

والبحث هذه الحصة على الشركات التجاریة بهالذي تعود والدور الفعالالشركات التجاریة 

الموضوع، الأمر الذي یدعونا لتتكون لدینا صورة واضحة عن هذا ،الأساسیةكل النقاط عن

الشركاتفيالعملمنبالحصةالإسهامأهمیةمدىماإلى التساؤل عن 

؟  التجاریة

على خطة اعتمدنالجة مختلف جوانبها الأساسیة، للإجابة على هذه الإشكالیة، ومعاو 

جة القانونیة، وذلك من خلال معالرف علیه في الدارساتامبنیة على التقسیم الثنائي المتع

في الشركات حصة من العمللمي لالمفاهیالإطاریشمل الأول:جزئینالموضوع في 

، یعدل 2015دیسمبر 30، الصادر في 71ج عدد .ج.ر.، ج2015دیسمبر 30مؤرخ في ، 20-15رقم قانون-2

.الجزائريلقانون التجاريلتضمن ، الم1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75م ویتمم الأمر رق
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ونطاق المساهمة بها في الشركات وتمییزها عما یشابههابها،سهاملإشروط االتجاریة و 

.)لولأ االفصل(التجاریة

بما فیهاالعمل من حصة فیتناول الأحكام الخاصة بالما الجزء الثاني من الموضوعأ

عند من العملومصیر الحصةتقدیرالحصة، إضافةهذه المقدّم لالشریك والتزاماتحقوق 

وإلى المركز القانوني للشریك بحصة العمل في الشركات تصفیة الشركة وقسمة موجوداتها

.)الثانيالفصل(.التجاریة



الأولالفصل 

عملالمنحصةالإطار المفاهیمي ل

في الشركات التجاریة
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تقوم على العمل لهاإلى الشركة عملا یؤدیهالانضمامقد تكون حصة الشریك في 

ویجب أن یكون العمل 1وتتمثل في الخبرة والكفاءة العملیة والإداریة،دويیلالا العملالفني 

.المقدم من قبل الشریك ذات أهمیة لنجاح الشركة

ن لأ،لغیرهأولة نفس النشاط لحسابه الخاص و ایقوم بمز لاویفترض في الشریك أن

ة في لیبالاستقلاعمل یتمتع بحصةن الشریك أو ،2منافسة غیر مشروعة للشركةیمثل هذا 

لت حصة الشریك ثوإذا تم،أداء عمله ویتمتع بنفس الحقوق والالتزامات مع الشركاء الآخرین

ة یلاثقة مأولشركة لا یجوز أن یقتصر على تقدیم ما لدیه من نفوذ سیاسي ايبتقدیم عمل ف

مل لا ذلك أن حصة العإضافة الى،3قانون مدنيلىو الأ فقرة20وهذا ما قضت به المادة

تتوفر فیه خاصیة التنفیذ الجبري مقارنة بالحصص لا وبهذا ،مال الشركةرأستدخل في 

ن حصة العمل في الشركات التجاریة لها لأ.ا لدائني الشركةا عامً الأخرى التي تعد ضمانً 

أوطبیعة الحصة شروط وخصائص تمیزها عن باقي الحصص الأخرى، ویعود ذلك إلى

.متتابعو ، مستمربطابع شخصيتمتع یمل صة العه فحیوعلىالعمل المؤد

بل یشترط في هذا حصة،ن یكون محل كل عمل جدیر أجدیر بالذكر أنه لیس

فمتى كان العمل ذو والربح والفائدة،بالنفع ویعود علیهان یكون إیجابیا مفیدا للشركة العمل أ

أن یكون على درجة من لذلك لابد .فیهان یكون حصة ائدة أصبحت له قیمة مادیة فینفع أف

فالعبرة لیست بطبیعة العمل ولكن بمدى أهمیته الشركة،همیة في تحقیق أغراض الجدیة والأ

فلا یعد حصة في الشركة لمقدمه وإنما یعتبر أجیرا الشركة، إذا كان العمل تافهالنشاط 

.عملهتعابا مقابلضى أایتق

.54، ص 2020لدونیة، الجزائر، ، القواعد الأساسیة في الشركات التجاریة، دار الخزایدي خالد-1

، حصة العمل في الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مسعودان أحلام، حمیطوش حفیظة-2

.5، ص 2020-2019تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

1راجع المادة -3 عدد ال،ج.ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975بتمبر س26مؤرخ في ،58-75مر رقم الأمن 20/

.، معدل ومتمم1975سبتمبر سنة 30، الصادر بتاریخ 78
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أساس هذا التقویم ویتحدد على،للشركةتقوم حصة الشریك بالعمل في العقد التأسیسي 

.الأرباحنصیبه في 

قبل علیناتوجبالحصص، یحصة من العمل تدخل ضمن ركن تقدیم الوباعتبار

المبحث(التوقف عند مفهوم حصة العمل التفصیل،ة هذه الحصة بنوع من سرالى دالتطرق إ

أنواعهامختلف ببهذا النوع من الحصة في الشركات التجاریة الإسهامنطاق ثم )لوالأ 

.)الثانيالمبحث(
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لوالمبحث الأ 

العملمن مفهوم حصة 

حصة عینیة، حصة نقدیة إلى :ة حصص من بینهایمكن للشریك أن یساهم بعدّ 

یعتبر محل نقاش بین الفقهاء والباحثین و كانت هذه الأخیرةو 1جانب المساهمة بحصة عمل

عمل في الشركات رفوا بإمكانیة الإسهام بحصة عتاالمشرع الجزائري من بین المشرعین الذین

بموجب الأمر رقمالقانون التجاريدخله علىالذي أتعدیل الوذلك بموجب .التجاریة

مكرر التي أقرت بإمكانیة تقدیم حصة بعمل في 567بحیث تم استحداث المادة 15-202

أوالمال سواء نقدیا رأسدم حصة العمل في حالة عدم توفر وتق.بعض الشركات التجاریة

ویمكن الأخرى،عینیا عند مقدم هذه الحصة فیدخل في الشركة بخبرته عوضا عن الحصص 

والمؤهلات ستفادة من خبرة عند رغبة الشركاء الان یدخل كشریك بهذا النوع من الحصة له أ

ضبط مفهوم ل من خلال هذا المبحث و اسنح.العملالتي یتصف بها صاحب المتمیزة

في الشركات سهام بهذه الحصةلإشروط ااستعراض ، و )لوالأ المطلب(عمل ن الحصة م

.)الثانيالمطلب(التجاریة

لوالمطلب الأ 

العمل وخصائصهمنتعریف حصة

العینیة التي یمكن للشریك تقدیمها في الشركات التجاریة الحصص النقدیة و إلى جانب

من مكرر 567وهذا حسب نص المادةالشریكیقدمه تكون الحصة عملا أجاز المشرع أن

ولا یجوز أن تكون جمیع الحصص المقدمة في الشركات ،3القانون التجاري الجزائري

، النظام القانوني للحصص في الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة سلامي محمد الطیب، سبع أسامة-1

.5، ص 2022-2021ف، المسیلة، الحقوق والعلوم السیاسة، قسم الحقوق جامعة محمد بوضیا

القانون التجاريالمتضمن،59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015دیسمبر 30مؤرخ في ، 20-15مر رقم أ-2

.الجزائري، سالف الذكر

.، سالف الذكر59-75مر رقم مكرر من الأ567راجع المادة -3
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وذلك حتى ،مالاالتجاریة عملا، بل یجب أن تكون حصة من هذه الحصص على الأقل

.1ها دائنو الشركة كضمان لهمیعلة معینة یمكن أن یعتمد یلایكون في ذمة الشركة قیمة م

،)لوالأ الفرع(مر الذي یتطلب منا التوقف عند تعریف الحصة من العمل الأ

أنواع الحصص من سوف نحاول إبرازأخیرا و ،)الثانيالفرع(براز خصائصها لة إو امحو 

.)الثالثالفرع(العمل 

لوالفرع الأ 

العملمن تعریف حصة 

جانب معنوي إلىالأوحصة العمل هي تلك الحصة التي یقدمها الشخص الطبیعي 

قانون مدني جزائري التي تنص على أن 416النقدیة المقررة في المادة الحصص العینیة و 

أكثر على المساهمة في أواعتباریان أوالشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصین طبیعیین (

بلوغ أونقد بهدف اقتسام الربح الذي ینتج أومال أونشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل 

نه أو 2)عن ذلكرالتي تنجالخسائركة كما یتحملونذي منفعة مشتر تصادياقهدف

وبالرغم من إقرار المشرع الجزائري لحصة بالعمل، إلا أن لا نجد تعریفا لها سواء في القانون 

كونه یتمثل أهمیة كبیرة للشركات التجاریة نون التجاري، فهي تعتبر عنصرا ذوالقاأوالمدني 

.الخ...المهنیة، الشهرة، النشاط، التحكم في الخبرةنیة و في المعارف التق

لا یكون مقدمه شریكا حصة في شركة و اعتبارهفلا یصح ،دوي البسیطالیأما العمل 

یقوم بالخدمات التي ه أنیعلعد شریكا وجب بل مجرد عامل یشترك في الأرباح، ولكي یُ 

لعمل لحسابه الخاص، ولذلك لا یباشر نفس اأیكرس للشركة كل نشاطه و أنتعهد بها و 

لة و اما یكون قد كسبه من وقت قیام الشركة بمز كیقدم للشركة حسابا یشترط على الشریك أن

من القانون المدني لىو الأفقرة ال423وهذا حسب نص المادة.العمل الذي قدمه حصة لها

.الجزائري

.39، ص 1995ر الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، ، الشركات التجاریة في القانون الأردني، داعزیز العكیلي-1

.السالف الذكر، 75-58من الأمر رقم 416المادة -2
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عجز عنتنفذ یومیا فإذ لمستمرة التي االالتزاماتیم عمله یعد من الشریك بتقدماالتز 

حصته قد هلكت فیتحمل هو تبعة هذا الهلاك ما اعتبرتلسبب أخر أوتنفیذ التزامه لمرض 

.1على غیر ذلكیتفق الشركاءلم 

عینیا أوالمال سواء نقدیا رأسلي عن عدم توفر و حالتین الأحصة العمل في م تقد

المال، أما الحالة رأسبدلا من عند مقدم الحصة بعمل فیدخل كشریك في الشركة بخبرته 

المؤهلات المتمیزة التي یتصف بها ة و من خبر فادةالثانیة فتكون عند رغبة الشركاء في الاست

2صاحب العمل

الفرع الثاني

العمل في الشركات التجاریةمنخصائص حصة

من هذه الأخیرة تتمیز عن غیرهو یجوز للشریك أن یقدم عمله كحصة في الشركة 

وعدم التنفیذ ،)ثانیا(الشخصي، الطابع)لاأو (ليلاعدة خصائص منها الاستقالحصص ب

.)رابعا(،حصة العمللوالمستمر يلاالطابع المتتو ،)ثالثا(ها یعلالجبري 

لالیةالاستق:لاأو 

لا التنفیذ مال الشركة ولا یمكن الحجز و رأسحصة لا تدخل في یقصد بها أن هذه ال

ن و االتعویكون لصاحب الحصة حریة التصرف و ،دائني الشركةي لا تمثل ضمانا لها فهیعل

ن الذي یكون نتیجة و االتي أساسها نیة الاشتراك ومنح وصف التعركاء و المشترك بین الش

.3تأسیس الشركة

ة فإنه لا یمكن الحدیث عن الحصلالبقیة الشركاء وإ عالشریك خاضالا یكونو 

شركة تحول طبیعة التصرف من تقدیم حصة یزة تشركة تجاریة لأنه یغیر هذه الممقدمة في 

.44، مرجع سابق، ص عزیز العكیلي-1

، الشركات التجاریة، النظریة العامة وشركات الأشخاص، الجزء الأول، دار العلوم للنشر بلعیساوي محمد طاهر-2

.31ص ،2014والتوزیع، الجزائر، سنة 

متوسطیة للقانون الالمجلة ، التأطیر القانوني لمساهمة الشریك بحصة عمل في الشركات التجاریة، فتحیة شاكر-3

.119، ص 2020، تلمسان، الصدیق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة أبو بكر والاقتصاد
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مستقبلي التزاممقدم الحصة هو لتزامإن إالشركة، والحقیقة م العمل و إلى عقد عمل بین مقد

ن أصبح في حالة عجز عن تقدیم ما وعد به من عمل أتغیرت وضعیة العامل بفإذاالي بالتو 

عنه أن یخرج من الشركة ولا هو ما ینتج ه وحده دون الشركة و یعلات ذلك تقع تبعفان 

.1یشارك في الأرباح

الشخصيالطابع:ثانیا

قدراته المهنیة تحت بوضع خبراته الخاصة، مهاراته و یقوم مقدم الحصة بحیث

ن یقوم أي هذه الشركة بحیث لا یمكن تصور ا فا أساسیً دورً شخصیتهتلعب ،الشركةتصرف 

معنوي تقدیم حصة ل یستطیع شخص والسؤال المطروح هنا ه،2شخص آخر بهذا العمل

أخرى؟عمل في شركة 

خاصة إذا تعلق الأمر بالخبرة الفنیة، فالوصف هنا لا یقتصر فقط على طیع و نعم یست

یرید تقدیمها خبرة فنیة و الأشخاص الطبیعیة، ولا یوجد مانع أن یكتسب الشخص المعنوي 

الخبرة الفنیة هي و .شركةتجمع مع أشخاص طبیعیة لغرض إنشاءأوىشركة أخر إلى

مجموعة المهارات التقنیة القابلة للتحویل الأجر الغیر الأدنى ولا یمكن أن یستأثر به 

ت من الخبرة الفنیة في معطیاىجلت، وباعتبارها مهارات تالاختراعة لیس له براءو الجمهور

3.مستقلة عن سندها الماديو موجهة للعملطبیعة ذهنیة 

العمل للتنفیذ الجبرينمعدم قابلیة حصة:ثالثا

الحصص التي یقدمها الشركاء یقدر قیمتها في عقد الشركة لان توزیع الأرباح

ود الخسائر یكون عادة بنسب الحصص ما عادا حصص العمل التي یصعب تقویمها بالنقو 

مال الشركة إلى جانب أن الحقوق رأسلم یتم تحدیدها مسبقا ولم تأخذ بعین الاعتبار لتحدید و 

كرة تخرج لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق ، أحكام حصة بعمل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، مذعریش سومیة-1

.11-10، ص ص 2018-2017والعلوم السیاسیة، قسم حقوق، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، 

2-Hamadouche Aniça, “la spécificité de l’apporte industrie dans les sociétés commerciales”,

revue des sciences juridiques et politique , volume 10, N° 2, 2019, Algérie, p 1790.

.36، مرجع سابق، ص بلعیساوي محمد طاهر-3
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ض و االمال یمكن التفرأسلا تعتبر كسندات ل،یتلقاها مقابل حصة عمله في الشركةالتي

مال الشركة المتكون من حصص عینیة وأخري نقدیة تشكل رأسبما أن ،فیها والتنازل عنها

ن حصة إفاء دیونهم فیضمانا للدائنین، یمكن للدائنین الحجز على ممتلكات الشركة لاست

لا تشكل و ها، یعلزظرا لطبیعتها فهي غیر قابلة للحجنالشركةلمارأسالعمل لا تدخل ضمن 

العمل لا یستطیع التنازل ةه فصاحب حصیعلضمانا لدائنین مما یتضح عدم إمكانیة التنفیذ 

.1تحویل حصته لشخص آخرأو

:العملمنالمستمر لحصةو المتتاليالطابع :رابعا

1843ة جزائري التي تقابلها المادالمدني القانون من ال423عملا بأحكام المادة 

النقدیة دفعة أوتقدیم الحصص العینیة یمكنهلشریك المساهمفان ا،من القانون الفرنسي

المشرع الجزائري بالرجوع إلىو ،للشركةعلى دفعات وذلك طبقا للقانون الأساسيأوواحدة 

تقدیمها بصفة مستمرة أیضا بحیث یمكن ،ى طریقة تقدیم حصة العملعلیفرقالفرنسي لم و 

لمدة أویمكن للشریك أن یقدم حصة العمل في الشركة دفعة واحدة ،دفعة واحدةة و الیمتتو 

دة لكن في غالب الحالات تقدم حصة العمل یحبتقدیم خدمة و قصیرة عندما یتعلق الأمر

فذ یوما بحیث یعد عمله من الالتزامات المستمرة التي تنة،وال فترة تواجد الشریك في الشركط

بیوم، فالالتزام بالعمل غیر مرتبط بوقت معین بقدر ما هو منصب على أداء یقوم به 

لیس هناك ما یمنع الشركاء على الاتفاق أن یخصص مقدم حصة العمل هالشریك، إلا أن

.2تحدید وقت معین محدد یومیا للعمل في الشركةأو، للشركةكل وقته وجهده

.128-127، أساسیات قانون تجاري والقانون البحري، دار الجامعیة، بیروت، ص ص محمد مصطفي كمال طه-1

.15-14، مرجع سابق،  ص ص حمیطوش حفیظة، مسعودان أحلام-2



في الشركات التجاریةعملالمن حصة الإطار المفاهیمي لالفصل الأول

-12-

الفرع الثالث

ص من العملأنواع الحص

،في الشركات التجاریةكمساهم بهان یدخلأتتنوع حصص العمل التي یمكن للشریك 

في مایدالأكثر شیوعا والأكثر تقدراستنا اقتصرت على أنواع الحصة من عملنأإلا

).ثانیا(الفنيالمجهود الإداري و و ،)أولا(التجاریة كالخبرة الشركات 

:لخبرةا:لاأو 

لبا احدث معین وغأورة من خلال المشاركة في عمل معینلخبیكتسب الإنسان ا

لمة خبرة غالبا مع لذلك تترافق ك،هذه الخبرةتعمیقالحدث إلىأوما یؤدي تكرار هذا العمل 

فیقدم الشریك هذه الخبرة ،غیرهىات خاصة لا تتوفر لدكلمة تجربة، مما یجعل لدیه ممیز 

مهمته على اقتصرتبدون هذه الممارسة، كما لو أول ة للعمیعلسواء مع الممارسة الف

جه أو في مباشرة إرساء القواعد التي تلزمهافي الشركة و ووضع سیاسةج العمل تخطیط برام

دوي العادي حصة عمل في الشركة التجاریة، الییصح أن یكون العمل لذلك لا.نشاطها

ن یكون ذات شأن جدي في في الشركة أةبه الشریك حصیتعهد الذي ولكي یعتبر العمل

بحیث یكون ذات أهمیته لنشأة الشركة،ىدنجاحها فالعبرة لیست بطبیعة العمل وإنما بم

.أهمیة مادیة تعود بالربح والفائدة على الشركة

تسییرالإذا كان للشركة عدة فروع ویكون للشریك بحصة عمل مؤهلات في :مثال

.1بحصة عمل التي یقدمهاسمح له بالدخول في الشركة كشریكییمكن أن

الفنيالمجهود الإداري و :ثانیا

الداخلیة،كل ما یتعلق بشؤونها وذلك بمباشرةیتمثل الجهد الإداري في إدارة الشركة 

التصرف أعمالالعادیة،الإدارة أعمالالإنتاجیة المتمثلة أساسا في ورعایة تنفیذ سیاستها 

.تنتجهاأوالسلع التي تتاجر فیها الشركة يوالبیع فكالشراء الإدارة،المتصلة بهذه 

.9مرجع سابق، ص، حمیطوش حفیظة، مسعودان أحلام-1
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الجهود الفني هو ذلك النشاط الذي یقدمه المتخصصون فنیا كالمهندسین في إدارة أما

فالشریك بحصة من العمل یجب ان یساهم بعمل ذات .ووسائل،وتطویر الإنتاجالمصانع 

كانت شركة تنشط إذالمثال أهمیة مادیة التي تعود بالربح والفائدة على الشركة وعلى سبیل ا

فیدخل كشریك المجال،الشركاء مهندس مختص في هذا أحدفي المجال صناعي ویكون 

لهذه الشركة فروع ویكون للشریك بحصة العمل وإذا كان.ومؤهلاته وخبرته الفنیةبمعرفته 

له بالدخول في الشركة كشریك بحصة العمل التي والمناجمنت تسمحمؤهلات في التسییر 

.یقدمها

المطلب الثاني

عما یشبههایزهایوتمالعملمن وط حصة شر 

فلا یمكن المساهمة ،عمل تكتسي أهمیة ضمن أنواع الحصصكانت الحصة من إذا

بتوفر مجموعة من الشروط التي تمیزها عن غیرها من الحصص إلابهذا النوع من الحصة 

نبرز هذه الشروط في ان أنویمكن ،)لوالأ الفرع(الأخرى المقدمة في الشركات التجاریة 

یكون العمل المقدم من الشریك عملا إیجابیا فالإیجابیة عنصرا هاما في هذه الحصص سواء 

یكون مفیدا لا یضر انو ،)لاأو (خبرة في تسییر أمور الشركة أوفنیا أوجهود إداریا مكان ال

تقتصر حصة العمل على ما ان یكون العمل مشروعا بحیث لا و ،)ثانیا(بمصالح  الشركة 

نقوم بتمییز هذه الحصة عما و ،)ثالثا(ما یتمتع به من نفوذ أویملكه الشریك من نفوذ 

.)الثالثالفرع(بهها ایش

لوالفرع الأ 

التجاریةالعمل في الشركاتمنشروط حصة

إذا كانت الحصة من عمل تكتسي أهمیة ضمن أنواع الحصص، فلا یمكن المساهمة 

نوع من الحصة إلا بتوفر مجموعة من الشروط التي تمیزها عن غیرها من الحصص بهذا ال

ن یكون وجوب أهذه الشروط في نلخصویمكن أن ،الأخرى المقدمة في الشركات التجاریة
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فالإیجابیة عنصرا هاما في هذه الحصص سواء كان ،العمل المقدم من الشریك عملا إیجابیا

ن یكون مفیدا لا یضر أو ،)أولا(رة في تسییر أمور الشركةالمجهود إداریا أو فنیا أو خب

ن یكون العمل مشروعا بحیث لا تقتصر حصة العمل على ما أو ، )ثانیا(بمصالح  الشركة

).ثالثا(من نفوذ الشریك ما یتمتع به 

إیجابيأن یكون العمل :لاأو 

مجهودا ع هذه الحصة یشترط في حصة العمل في الشركة أن یكون النشاط موضو 

أوفنیا أوا وقد یكون المجهود إداریً ،ا في هذه الحصصا هامً عنصرً فالإیجابیةیبذله الشریك 

نوع التجارة التي تمارسها أومن حیث المشروع ذاته خبرة في تسییر أمور الشركة سواءً 

وأن یكرس نشاطه لخدمة هذه ةیتوجب على الشریك أن یشمل عمله العنایة اللازمو ،1الشركة

423/1الخدمات التي یتعهد بها وهذا ما أقرته المادة ن یلتزم الشریك بالنشاطات و أو ،لشركةا

.2من القانون المدني

اأن یكون العمل مفیدً :ثانیا

ما یقع على عاتق الشریك بالعمل من التزام بالامتناع عن بالعمل المفیدیقصد 

الذي یقوم به أوالمقدم الإضرار بالشركة بواسطة نشاطه بحیث یجب أن یكون العمل

تافها فلا یعتد به ما إذا كان عملاً أ،الشریك على درجة من الأهمیة بالنسبة لنشاط الشركة

.3كحصة في الشركة

م، والذي الكه من حیث الكیف و یعله یجب أن یلتزم الشریك بتنفیذ العمل المتفق یعلو 

اع لامتناع عن العمل فیتمثل في امتنإذا كان الالتزام باو ،الشركةالفائدة علىیرجع بالربح و 

لة و ابمز ،نه إلحاق الضرر بالشركة كعدم منافسة الشركةأالشریك بالقیام بأي تصرف من ش

قدمه إلى الشركة كحصة وهذا ما یفرضه القانون بإلزام الشریك بتقدیم نفس العمل الذي 

.31، مرجع سابق، ص بلعیساوي محمد الطاهر-1

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق75-58من الأمر رقم 423/1أنظر المادة -2

، الحصة الغیر النقدیة في الشركة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق زیادة حوریة، لحرش حنان-3

.28، ص 2022-2021لسیاسیة، شعبة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة أحمد درایة، أدرار، والعلوم ا
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مل وكذا بعدم القیام مثل حصة العمل بالالتزام بعتلشركة تلحساب عن الأعمال التي یقدمها 

.بعمل

اأن یكون العمل مشروع:ثالثا

ذكرها فیشترط أن یكون العمل المقدم كحصة في التي سبقإلى الشروط إضافة

لا یجوز أن ":قانون مدني جرائري بحیث420ه المادة یعلا، وهذا ما نصت الشركة مشروعً 

على ما یتمتع من أوبه یتمتع سیاسيتقتصر حصة الشریك على ما یكون له من نفوذ 

.1"ةیلاثقة م

على الیة السمعة المالشریك لا یستغل هذه النفوذ السیاسة و ن هذا النص أویفهم من

نحو غیر مشروع بل یجب أن یكون العمل الذي یقوم به الشریك على درجة من الأهمیة 

ها مجهود یإلمانضلا تعتبر حصة إلا إذا أالتي یتمتع بها الشخص الیة وكذلك الثقة الم

.نشاطهالشخص و 

استغلالعتبر یموظف سامي في الدولة أوفالنفوذ الذي یتمتع به رجل سیاسي 

ة التي یتمتع بها الشخص لا تعتبر الیالآداب العامة، كما أن الثقة المللنفوذ یخالف النظام و 

2.نشاطهها مجهود الشخص و یإلانضممل ولا یمكن تقویمها إلا إذا حصة ع

الثانيالفرع 

العمل عما یشابههامنتمییز حصة

تتمیز الحصة بالعمل عن بعض النظم القانونیة التي تشبهها، فالحصة بالعمل تختلف 

وهناك بعض الحصص تقترب بحصة من ،)ولاأ(بعمل الأجیر الذي یتقاضى أجرا عن عمله 

).ثالثا(متع وأسهم الت،)ثانیا(كحصص التأسیس والاختلاطعمل، مما یتسبب في الغموض 

.سالف الذكر، 75-58الأمر رقم من 420المادة -1

.145، ص 2000، الوجیز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة، الجزائر، عمار عمورة-2
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العمل وعمل الأجیرمن تمییز الحصة :لاأو 

ضمن فهي تدخل تتمیز حصة العمل عن بعض النظم القانونیة التي تشبهها،

بحیث أن العمل الذي یقدمه الشریك كحصة لدخوله في:القانونیة الخاصة بهاالضوابط

تشابه في الحالتین بالرغم من وجود،اأجرً یتقاضىالشركة یختلف عن عمل الأجیر الذي 

.اختلاف جوهري في طبیعة كلا منهمانه هناك أوالمتمثل في تقدیم العمل، إلا 

ن أمن ناحیة المقابل نجد :الأجیر من عدة نواحيعمل تتمیز حصة العمل عن 

فیتلقى،الحصة بالعمل یكمن في مجموعة من الحقوق التي تكون من حق صاحب الحصة

لشركة، وفي حالة عدم تحقیق هذه الشركة الأرباح سقط حقه، في جزء من الربح الذي حققته ا

، دون النظر إذا 1التزامهىیر یكون ثابت یستحقه إذا أدجلألحین یكون المقابل بالنسبة 

لا إلى جانب أن صاحب الحصة بالعمل في الشركة له الحریة بعد أو ا حققت الشركة أرباحً 

، بینما الأجیر ملزم بالبقاء في مكان ىأعمالا أخر ل و اأن یز ،ه للشركةیعمله المتفق علأداء

.هیالعمل حتى ولو انتهي من الأعمال الموكلة إل

فلعلاقة التي تربط صاحب الحصة ،أما من ناحیة طبیعة العلاقة مع بقیة الشركاء

في المراكز اةاو ومسوالهدف من تحقیق الأرباح ،بالعمل وبقیة الشركاء هي نیة الاشتراك

أما من أما علاقة العامل وصاحب العمل فهي علاقة تبعیة،حصص المقدمةباختلاف ال

فلعلاقة التي تربط صاحب الحصة بالعمل وبقیة ،ناحیة طبیعة العلاقة مع بقیة الشركاء

في المراكز باختلاف اةاو ومسوالهدف من تحقیق الأرباح ،الشركاء هي نیة الاشتراك

ه الالتزام یفلابد عل،2ب العمل فهي علاقة تبعیةأما علاقة العامل وصاح،الحصص المقدمة

.امر وتوجیهات صاحب العملو لأ

سم القانون الخاص ، قلحقوق، كلیة اات التجاریة ، مذكرة ماجستیرلشرك، النظام القانوني لرأس مال املاك محمد-1

.40ص 2012، دیسمبر جامعة سعد دحلب، البلیدة 

.280، ص مرجع سابق، كمال طهىمصطف-2
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لا وهي حقه في المشاركة أویتمتع صاحب مقدم حصة بعمل كشریك من عدة حقوق 

الأجر، الضمان :عمیل الأجیر فحقوقه تتمثل فيفي الأرباح وخسائر الشركة، أما

.لذي أصابه بسبب العملالاجتماعي، الحصول على تعویض نتیجة العجز ا

1.وقوع له مانع من مواصلة العمل من الممكن استبداله بعامل أخرأو

:العمل عن حصص التأسیسمن تمییز الحصة:ثانیا

لأنها لا تدخل في اسمیةعلى شكل صكوك دون قیمة تصدرحصص التأسیس

ع حصص الحصة من عمل موتتفق،مال الشركة عند حل الشركة التجاریةرأستكوین 

مال الشركة التجاریة ولا یستلم أصحاب رأسفي تكوین التأسیس في أن كلا منهما لا یدخل

وتختلف الحصتان في أن،حصص التأسیس نصیبا من موجودات الشركة بعد التصفیة

مال رأسصاحب حصته التأسیس لیس له الحق في إدارة الشركة، ما لم یكن له أسهم في 

له الحق في الإدارة بل غالبا هو ما یكون مدیر الشركة وكذلك الشركة، أما الشریك بعمل ف

ساهم في أرباح الشركة ولكنه لا یتحمل نصیبا في الخسائر، ین مقدم الحصة بالعمل إف

وتجدر الإشارة أن إعطاء هذه الحصص لا یمكن أن یتم إلا في شركات المساهمة باعتبار 

.2لو اأنها تعطي بشكل سندات قابلة للتد

:العمل عن أسهم التمتعمن تمییز حصة :ثالثا

ها المساهم بعد أن استهلك أسهمه وهو در قیمته یأسهم التمتع هي التي یحصل عل

واستهلاك السهم هو قیام الشركة بدفع القیمة الاسمیة ، الاسمیة للمساهم أثناء حیاة الشركة

كشریك أوظا كمساهم أسهمه محتفتي استهلكتویبقي المساهم ال،للمساهم أثناء حیاة الشركة

نقطع علاقته بها فیشارك في الأرباح والتصویت وفي الجمعیة العمومیة وفي تفي الشركة ولا 

وفي حالة ،المال تكون قلیلةرأسمقارنة مع أصحاب أسهم حقهنه أفائض التصفیة إلا 

.122-121، مرجع سابق، ص ص فتیحةشاكر-1

یة في القانون الجزائري، دار ، الضوابط القانونیة للوفاء بالحصص والتصرف فیها في الشركات التجار فتات فوزي-2

.86، ص 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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لویة الحصول على ما یعادل القیمةأو المال رأسأسهمة یكون لأصحاب كانقضاء الشر 

.1لأسهمه من فائض التصفیةسمیةالا

سهم التمتع أأنو مال الشركة رأسوتتفق الحصتین من حیث أن كلاهما لا یدخل في 

كونأیضا فيمن الاختلافكوی.ل عكس الحصة من عملو اهذه الأخیرة قابلة للتدفتختلف

خرى لي على الأسهم الأأو حامل أسهم التمتع لا یستحق نصیب من الأرباح إلا بعد توزیع 

من الیة مع باقي الشركاء أصحاب الحصص المىو ایتسعكس صاحب حصة العمل فهو 

العمل التزامه قائم طوال فترة وجود حصةلویة توزیع الأرباح إلى جانب أن صاحب أو حیث 

.2استهلكتأسهمه التي ةالشركة بینما صاحب أسهم التمتع فبمجرد استرداد قیم

الجزء 19العدد بتقدیم حصة العمل في شركة التجاریة، دراسة فقهیة مقارنة، التعهد، رویده موسي عبد العزیز محمد-1

.294، ص 2020الأول 

.22، مرجع سابق، ص حمیطوش حفیظة، مسعودان أحلام-2
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المبحث الثاني

ةحصة من العمل في الشركات التجاریسهام بلإنطاق ا

منخاصة بهاأركانهناك جانب الأركان الموضوعیة العامة للشركات التجاریة،إلى

كانت هذه سواء ن یقدم كل شریك أذ یجب إتقدیم الحصص من جانب الشركاء،:بینها

جب القانون قر المشرع بهذه الحصة بمو أحصة من عمل بعدما أوعینیة، أوالحصة نقدیة 

وتبرر هذه الحصص حصول الشریك .المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري15-20

.على نصیب من الأرباح وتحمل جزء من الخسارة

نتصور شركة بدون أنلا یمكن و ذات قیمة مالیة،أعیانأوفالمال قد یكون نقود 

تكون جمیع أن یجوز تكون الحصة عملا یقدمه الشریك، فلاأنإذا أجاز المشرع حصص

تكون على الأقل حصة من هذه الحصص مالا أنیجب ، و حصص الشركاء عبارة عن عمل

.1یعتمد علیها دائنو الشركة كضمان لهمقیمة مالیةحتى یكون في ذمة الشركة 

لأنها غیر قابلة للتقویم مال الشركةرأسحصص من عمل في تكوین اللا تدخل و 

وتقتصر ،لا تعود ضمان لدائني الشركةومن ثم.للتنفیذ الجبريكون محلاتأنبالنقود ولا 

2.حقوق أصحابها اقتسام الأرباح والخسائر

الإشكال المطروح لا یمس الحصص النقدیة و العینیة ، وإنما یخص حصة العمل ، 

، أما فیما یخص حیث أن تقدیم الحصص العینیة و النقدیة أمر جائز في كل الشركات 

ار نقاش بین فقهاء القانون فیما یخص نطاق تطبیق هذه الحصة ، في حصة العمل ث

مختلف الشركات التجاریة ، وعلیه سنحاول في هذا المبحث أن نتطرق إلى موقف المشرع 

إلى )المطلب الأول(الجزائري في مجال تطبیق حصة العمل في الشركات ، سندرس في 

في الشركات التجاریة، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة، في الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة الوسیط،یليعزیز العك-1

37، ص2008والنشر والتوزیع عمان، 

27-31، مرجع سابق، ص ص بلعساوي محمد الطاهر-2
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في شركات إلى نطاق تطبیقه )ثانيالمطلب ال(في حصة العمل في شركات الأشخاص، و 

.الأموال

لوالمطلب الأ 

الأشخاصالعمل في شركات منتقدیم حصة

شخصیة الشریك أنشركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي ومفاد هذا إن

یعرف بعضهم البعض أفرادتتألف بین ن شركات صغیرةوعادة ما تكو ، فیها محل اعتبار

.1والصداقة والقرابة وذلك للاستثمار في مشروع معینالإخوةة وتجمعهم في الغالب صل

التوصیة البسیطة وشركة د منها التضامن، شركةهذه الشركات نجأهمومن 

فلا یجوز التنازل یقوم هذا النوع من الشركات على الثقة المتبادلة بین الشركاءالمحاصة،

بإتباعوافقة جمیع الشركاء وكذا بمإلابدون عوض أوعن حصة الشریك للغیر سواء بعوض 

الشركة إلىقد لا یحض بثقة الشركاء وبمجرد انضمامه إلیهمعینة، لان المتنازل تجراءاإ

یكتسب الشریك صفة التاجر لم بمنع المشرع المساهمة بحصة من العمل في هذا النوع من 

الفرع(سوف نتحدث عن مساهمة الشریك بحصة من العمل في شرك التضامن .الشركات

تقدیم حصة العمل في ، )الثانيالفرع(تقدیم حصة العمل في شركة التوصیة البسیطةو )لوالأ 

.)الثالثالفرع(شركة المحاصة 

لوالفرع الأ 

العمل في شركة التضامنمن تقدیم حصة 

، فیهاتعتبر شركة التضامن من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء 

ن الشركة مسؤولیة تضامنیة بینهم یسال الشركاء عن دیو ثقة المتبادلة والوصفتهم الخاصة

إنمامال الشركة و رأسولا یسال الشریك قبل دائني الشركة فقط بقدر حصته في ،ومطلقة

.یسال أیضا عن هذه الدیون في أمواله الخاصة

11ص،2001، الشركات التجاریة و شركة الأشخاص وشركة الأموال، الجزائر، ل بن بریحامأ-1
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تعریف شركة التضامن، بال اكتف بذكر خصائصها إلىلم یتعرض المشرع الجزائري 

:من القانون التجاري الجزائري في نصها1لىو الفقرة الأ551المادة الأساسیة وهذا ما ذكرته 

بالتضامن عن دیون تاجر وهم مسؤولون من غیر تحدید و للشركاء بالتضامن صفة ال(

).الشركة

قبول حصة العمل في الشركات التضامن علىالمبدأ،یتفق شراح القانون من حیث 

التضامن التي وطبیعة شركاتلتالي تتفق باالشخصیة،بالصفة حیث تتسم هذه الحصة

الشركاء عملا لأنه یكون مسؤولا أحدلا یمنع ان تكون حصة 2.شخصیةاعتباراتتقوم على 

ولا یستطیع الشریك الخاصة،كبقیة الشركاء عن دیون التي تترتب على الشركة من أموالهم 

ن الخسارة والمسؤولیة عن دیون الشركة بدافع ان المتضامن الذي یقدم عملا ان یعفي نفسه م

، لان هذا یتعارض مع طبیعة شركة التضامن وجهدهخسارته تتمثل ضیاع قیمة عمله 

.دیونهاومسؤولیة جمیع الشركاء عن 

كان النظام القانوني لهذه الشركة یقضي بالتضامن الشركاء ومسؤولیتهم عن فإذا

صته ومقدارها فهنا الشریك المتضامن بالعمل یتحمل نوعیة حإلىدیون الشركة بغض النظر 

.3حصته عبارة عن عملأنالخسارة شانه كبقیة الشركاء ولا یحق له الاحتجاج 

الثانيالفرع

العمل في شركة التوصیة البسیطةمنتقدیم حصة

لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف هذا النوع من الشركات على غرار التشریعات 

25المؤرخ في 93-08رقمبموجب المرسوم التشریعيأحكامهالرغم من تنظیم ، باالأخرى

ولا تختلف هذه الشركة عن شركة التضامن إلا من حیث صفة المساهمین، ، 1993یلفر أ

.الأشخاصشركة التوصیة البسیطة من شركات ومع ذلك تعتبر 

.، سالف الذكر15-20قانون رقم -1

هومة للطباعة ، دار2002طبعة )شخاصشركة الأ(الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري أحكام،فوضیل نادیة-2

102، ص 2002النشر والتوزیع ، الجزائر ، و 

.309، ص مرجع سابق، رویده موسى عبد العزیز محمد-3
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نین یتولون إدارة الشركة شركاء متضامالشركاء،فئتین من اشتمالها على تتمیز هذه الشركة ب

وفئة أخرى.علیه من أموالهم الخاصةوالالتزامات المترتبةومسؤولون بالتضامن عن دیونها 

إدارتهایحق لهم أنمال الشركة دون رأسهم الشركاء الموصون شركاء یشاركون في 

بمقدار الالتزامات المترتبة علیها، و الشركةویعتبرون مسؤولون عن دیون أعمالهاممارسة و 

.1مال الشركةرأسحصته في 

عمل المادة المذكورة أعلاه فان الشریك الموصي لا تكون حصته من إلىلرجوع با

من 1مكرر 563و نص المادة الفرنسي،من القانون التجاري 222أكدته المادة وهذا ما

كة فقط في یلتزم الشركاء الموصون بدیون الشر …(القانون التجاري الجزائري بنصها 

الشركاء أنذلك )حدود قیمة حصصهم التي لا یمكن أن تكون على شكل تقدیم عمل

.2المتضامنین لهم الحق في تقدیم حصة العمل في مثل هذه الشركات

یكون شریكا بمجرد عمله بل أن ، فلا یمكن للموصي عینیةأوتكون حصته نقدیة 

تقدیم حصة من عمل ومنع الموصي،الشركةمال رأسیجب علیه لن یساهم بنصیب من 

شركة ثلة ن لا تكون جمیع الحصص مماالحرص على أإلىفي هذا النوع من الشركة راجع

.مالرأسدون 

واعتبارهم هذا الشریك رینخدع بظهو المقصود من هذا المنع هو حمایة للغیر الذي قد إن

.الخاصةموالهم المسؤولین عن دیون الشركة في أالمتضامنین،بین الشركاء من

الإدارة الخارجیة التي تقتضي التعامل باسم الشركة مع أعمالان هذا المنع یقصد به 

طالما یكون مقصور العمل،یوجد ما یمنع الشریك الموصي من تقدیم حصة وعلیه لاالغیر 

قد اذ لا اتصال بالغیر ولا تعا.للشركةالفني على مصنع تابع كالإشرافعلى الإدارة الداخلیة 

.وبالتالي لا سبیل إلى وقوع هذا الغیر في خطا تقدیر مركز الشریك الموصيمعه

183ص ،مرجع سابق، بلعیساوي محمد الطاهر-1

2- Voir : L’Article 222 du code de commerce français .



في الشركات التجاریةعملالمن حصة الإطار المفاهیمي لالفصل الأول

-23-

الفرع الثالث

المحاصةشركةفيالعملمنحصةتقدیم

نظرا لبساطتها االشركاء، وهذإلیهاتعتبر شركة المحاصة من الشركات التي یلجا 

كان النشاط المرغوب خاصة إذاوعدم خضوعها للإجراءات الشكلیة التي یفرضها القانون

.القیام به محدد ولمدة قصیرة

هذا النوع من الشركات لا تكتسب الشخصیة المعنویة ولا تخضع للإشهار ولا تقید أن

في السجل التجاري، بحیث تبقى خفیة وراء الشریك الذي یتعامل مع الغیر كتاجر فرد ولیس 

.كمدیر لهذه الشركة

ستحداثها بموجب المرسوم التشریعي رقم یث تم اتعتبر هذه الشركة حدیثة النشأة بح

26المؤرخ في 75-59رقم الأمریعدل ویتمم 1993،فریلأ25مؤرخ في08-93

795المادةفي نص ولقد ذكرتفي المتضمن القانون التجاري ،1975سنةسبتمبر

ي هذا مانع من تقدیم حصة من عمل فولا یوجد.من القانون التجاري الجزائري.1مكرر

ولا المحاصة إدارة شركة الشریك يولبتالحصة بالعمل الشركات، ویرتبط تقدیمالنوع من 

من قیام الشركة التي تقتصر حصص الشركاء فیها على ما یقدموه من عمل على الأقل مانع

خوف على حقوق دائني الشركة الأشخاص، فلابالنسبة لشركة المحاصة لأنها من شركة 

.الشخصیةفي ذمتهم أحدهمعلى أوجوع على الشركاء الر لهم الحقلان 

وعلى هذا الأساس یجب ان یتفق الشركاء على النظام القانوني الذي یسري على 

شركات التجاریة في الل قانونا ان تكون ملكا للشركة كما هو الحال یالحصص ما دام یستح

ن یحتفظ كل أإلىجة الحا، تقتضي الحصصن لم یتفق الشركاء لتنظیم ملكیة إو ، الأخرى

2.لو التدلن تتمثل هذه الحصص سندات قابلة أفلا یجوز .حصتهبشریك

.، مرجع سابقمكرر من القانون التجاري الجزائري795المادة راجع-1

، النظام القانوني لشركة المحاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم إیمانكرمة -2

.34-33، ص ص 2021-2022،جامعة زیان عاشور، الجلفةقسم الحقوق،;ةالسیاسی



في الشركات التجاریةعملالمن حصة الإطار المفاهیمي لالفصل الأول

-24-

المطلب الثاني

موالالعمل في شركات الأمنحصةتقدیم 

رأسلم تكن تملك ماأعمالهایقوم هذا النوع من الشركات ولا یمكن ان تمارسلا 

فالشركة مشروع اقتصادي لا یتصور .من اجلهتأنشأیمكنها من تحقیق الغرض الذي مال 

.الأخیرعلى استثمار هذا لالمال، والعمرأس:قیامه دون توفر عنصرین أساسیین هما

تكون أنإماالشكلین أحدكانت مساهمة الشریك في شركات الأشخاص تأخذ إذا

فان المساهمة ،تكون حصة من عملأنوأمانقدیة، أوكانت عینیة حصة مالیة سواء 

الأموال، ویرجع الفقهاءیة هي الصورة الممكنة والوحیدة بالنسبة للمساهمین في شركةالمال

منها الى اعتبارات عدیدة سبب منع لإسهام بحصة من عمل في هذا النوع من الشركات 

.التقدیر، صعوبة الحجز، طبیعة التزام مقدم حصة العملةصعوب

فقد أجاز ،15-20الأمرزائري بموجب بعد التعدیل الذي ادخل على القانون التجاري الج

.الأخرىجانب الحصص المالیة إلىیدخل الشریك بحصة من عمل أنالمشرع الجزائري 

حصة العمل في شركة ذات المسؤولیة مالمطلب بتقدیفي هذا إلیهل التطرق و اهذا ما سنح

تقدیم )الثانيرعالف(تقدیم حصة العمل في شركة المساهمة البسیط)لوالأ الفرع(المحدودة 

.)الثالثالفرع(حصة العمل في شركة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة 

لوالفرع الأ 

2015تعدیل العمل في شركة ذات المسؤولیة المحدودةمنتقدیم حصة

تفضیلا وأكثرهاهم أنواع الشركات المختلطة أمن بین شركة ذات المسؤولیة المحدودة تعتبر 

أكثر مسؤولون عن أوعبارة عن شركة تجاریة مكونة من شریك الأموال، وهي ب من أصحا

من القانون التجاري 1فقرة 564نص المادة حسباحصصهم، وهذدیون الشركة بقدر 

.1الجزائري 

.من القانون التجاري الجزائري564/1انظر المادة -1
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هذه إلىعن حصة العمل في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة سوف نتطرق أما

2015.وبعد التعدیل أي بعدا2015ي الجزائري أي قبل المسالة قبل تعدیل القانون التجار 

یقبل بحصة العمل في هذا النوع من الشركات وهذا ما أكدته أنفقبل التعدیل فلا یجوز 

.تمثل الحصص بتقدیم عملأنمن القانون التجاري الجزائري لا یجوز 567المادة 

لا مهما كانت قیمته والأرباح یكون عمأنتكون حصة الشریك في هذه الشركة، أنفلا یمكن 

بالوفاء بالحصص كاملة ءإلزام الشركاولعل الحكمة من ذلك هي التي یجنیها لهذه الشركة،

.1تقدیم حصة العمل تكون بصفة مستمرة استمرار الشركة ذاتهانالتأسیس، ولاعند 

د بعمال الشركةرأسولا تكون ضمانا لدائني الشركة ولا یمكن اعتباره جزء من 

15-20القانون رقمالتعدیل الذي ادخله المشرع الجزائري على القانون التجاري بموجب 

وبالأخص فیما یتعلق بالشركات التجاریة، فاهم شيء ادخله على الشركة ذات المسؤولیة 

فأصبحت بعد التعدیل یحدد بكل حریة .الشركةمال رأسالحد الأدنى لإلغاءالمحدودة هو 

حصص ذات قیمة اسمیة إلىیقسم ، و للشركةالقانون الأساسي من طرف الشركاء في

الذي هم تعدیل و أو ،50إلىشریك 20رقم العدد الأقصى للشركاء من إلىإضافة یةاو متس

أجاز المشرع إمكانیة أین15-20مكرر من القانون 567یهمنا هو ما جاءت به المادة 

من هولیخما و ،دید كیفیات تقدیر قیمتهاتقدیم حصة العمل في هذا النوع من الشركات مع تح

.2أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة

مجلة الدارسات 15-20شركات ذات المسؤولیة المحدودة وفقا لتعدیل قانون أحكام، میمي جمال، مغني دلیلة-1

.264ص ، 2018، العدد العاشر، سبتمبر والبحوث

.، سالف الذكر15-20قانون رقم -2
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الفرع الثاني

2022تعدیل العمل في شركة المساهمة البسیطةمن تقدیم حصة 

715لقد عرف المشرع الجزائري شركة المساهمة البسیطة في نص المادة 

أسهم وتتكون من شركاء لا یتحملون إلىمالهارأسالشركة التي ینقسم أنعلى .1331مكرر

أشخاصتتأسس من عدة أنهذه الشركة یمكن .في حدود ما قدموا من حصصإلاالخسارة 

هذا الشكل من الشركات حصریا من اواحد، وینشمن طرف شخص أومعنویین أوطبیعیین 

.طرف الشركات الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة

رأسوان لمساهمة البسیطة تقوم على الاعتبار المالي ن شركة اإمن خلال التعریف ف

ما أومالها رأس، تصدره هذه الشركة كتمثیل لجزء من لاو للتدقابلة أسهممالها عبارة عن 

بقدر ما إلامسؤولیة الشریك محدودة حیث لا یسال أنیمثل حق الشریك في الشركة كما 

.حصصأوأسهمیملكه من 

ن یقدم حصة من عمل، وهذا أالعینیة یمكن للشریك ة النقدیة و جانب الحصإلى

هذه أنإلاالعمل لا یمكن تقدیمه في شركات الأموال، أنخروجا عن القاعدة التي ترى 

الأمرونفس 15-20رقمالقاعدة تم تعدیلها من طرف المشرع وذلك بموجب القانون

لشركات وجد باحتواء بالنسبة للمشرع الفرنسي وهذا حسنا ما فعل، لان هذا النوع من ا

ة والمعلوماتیة، لكن نوالمعرفة التكنولوجیة والرقمالإبداعالمؤسسات الناشئة القائمة على فكرة 

مال الشركة، فهي تدخل في رأسلا یجب ان یدخل هذا النوع من الحصص في تكوین 

في هذه الحصص أنهاغیر ،لماللیس باالمساهمین لأنها مرتبطة بالشخص و مساهمات 

صافي الأصول وكل هذا النوع من الحصص یخلق لنا ل في تقاسم الأرباح والخسائر و دخت

من المشاكل في مختلف المجالات المعلومة تحل لنا الكثیرأوالفكرة أنالمال على اعتبار 

.من القانون التجاري الجزائري133مكرر 715انظر المادة -1
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بالعالم انتقل من الاقتصاد المادي التقلیدي الى الاقتصاد القائم على .في خلق الثروة و 

.1المعرفة

لثالثالفرع ا

وذات المسؤولیة المحدودةالوحیدذات الشخص مؤسسةالعمل في من تقدیم حصة 

تعد هذه الشركة من أكثر الشركات تعقیدا لهذا نجد لها عدة تعاریف من قبل الفقهاء، 

مؤسسة أنهاوالسبب في تعقیدها بحیث تأخذ شكل شركة لكنها تتكون من شریك واحد، كما 

.في حدود ما قدم من حصصإلالا یستجیب لدیونها ذات شخص وحید لكن مؤسسها 

شركة تأخذ شكل مؤسسة من شخص وحید وهي أنهاوفقا لآراء الفقهاء نجد من عرفها على 

عن اجتماع كل الحصص في شركة أو، الأخیرعن تكوین المؤسسة من طرف هذا إماتنتج 

2.عادیة في ید شریك وحید

المسؤولیة المحدودة لا تتضمن سوى شریك هي نوع من شركة ذاتآخرونقد عرفها 

یتعلق بشكل خاص من الأمرلشكل جدید من الشركات بل إنشاءواحد وبالتالي لیس هناك 

.الشركات لها خصوصیات معینة

590والمادة 564ما جاء به المشرع في المادة إلىبإجماع هذه التعاریف إضافة 

شركة تجاریة لا یزید عدد إنها(هذه الشركة تعرفأنیمكن ،من القانون التجاري الجزائري

الشركاء فیها عن عشرون شریكا و تتأسس بشخص وحید یمارس جمیع السلطات 

).في حدود ما قدم من حصصإلایتحمل الشركاء الخسائر المخولة لجمعیة الشركاء

انون تعدیل الأخیر للقأنإلابحصة عمل في مثل هذه الشركة، الإسهاملا یقبل 2015ل  قب

.حصة من العملجانب الحصة النقدیة والعینیة،إلىسمح بتقدیم أوالتجاري أتاح 

، شركة المساهمة البسیطة، مذكرة لنیل شهادة الماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بلهوان امنة-1

73-74ص2022-2023بن بادیس، مستغانم،

، كلیة الحقوق رمحدودة، مذكرة لنیل شهادة الماستؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة الالم،معمري فیصل-2

06ص، 2013-2014،ورقلة،صدي مرباحاوالعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة ق
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المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري، فقد أجاز 15-20رقمتطبیقا للقانون

للشخص الوحید تقدیم حصة من عمل في مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة 

یقیا لدائنین لعدم إمكانیة التنفیذ علیها، وبالتالي لا تدخل التي لا تمثل ضمانا حق.المحدودة

مكرر من القانون التجاري 567موافقة لنص المادة .المالرأسحصة العمل في تقدیر 

1.الجزائري

وما یطرح في نفس السیاق تشكل حصة العمل جوهر وجود المؤسسة خصوصا وان 

تي قد تجتمع فیه صفة الشخص الشخص الوحید یمثل العنصر البشري في المؤسسة ال

2.والمؤسسة الحرفیةلةاو المقالوحید العامل، بذلك تقترب من 

مكرر من القانون التجاري الجزائري567انظر المادة -1

لمؤسسة ذات الشخص الوحید، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة ، النظام القانوني لمحمد خرخاش، عبد العالي عاتي-2

.55ص 2016-2017،، تبسةجامعة العربي التبسي،وق و العلوم السیاسیة قسم الحقوقالحق
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ل إلى مفهوم حصة العمل، في الشركات التجاریة و بعدما تطرقنا في الفصل الأ

الشریك بحصة الإسهامالمترتبة على الآثارمن خلال هذا الفصل التطرق إلىلاو سنح

الأموال، أوسواء في شركات الأشخاص ، بنوعیهاالتجاریة .العمل في الشركات التجاریة

في كل من الالتزامات والحقوق التي تقع الى عاتق المساهم بحصة من الآثارهذه لوتتمث

المشرع الجزائري لم یحدد الحقوق الأساسیة للشریك بل ترك هذه المسالة أنلالعمل، والأص

.فقهلل

من قبل الفقه، ها اختلاف في تحدیدإلىعدم تحدید هذه الحقوق من المشرع أدى إن

، الأرباحالحق في إدارة الشركة، الحق في اقتسام :فلقد حدد الفقه عدة حقوق من بینها

الحصول على المعلومات عن طریق التمكن من مستندات، رفع دعوى المسؤولیة على مدیر 

حلها، البقاء أوالشركة وحلها واسترداد حصته عند انقضاء الشركة في بطلانقالشركة، الح

.بسبب مشروعإلافي الشركة كشریك وان لا یطرد منها 

تقع على عاتق الشریك بحصة العمل 1تجانب هذه الحقوق تقابله عدة التزاماإلى

ضمانالشركة،إلىالالتزام بتقدیم حصة العمل التي تعهد بها :ویمكن ذكر البعض منها

الحصة، الالتزام بتحمل لنصیب من الخسائر، الالتزام باستمراریة العمل الذي تعهد به

مصیر هذه الحصة بعد و )لوبحث الأ مال(التزامات وحقوق الشریكإلىسوف نتطرق 

.)الثانيبحثالم(انقضاء الشركة 

، كلیة سعیدةالنظام القانوني للحصة بالعمال، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس جامعة مولاي الطاهر،، بوعبایة عبد المومن-1

2015-2016العلوم السیاسیة قسم الحقوق ،الحقوق و
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لوالأ المبحث 

المترتبة على تقدیم الشریكالآثار

الشركات التجاریةالعمل في منلحصة

یترتب على مقدم الحصة من عمل في الشركة التجاریة مجموعة من الحقوق 

والتزامات فهو شریك كباقي الشركاء في الشركة، فهذه الحقوق تثبت له والالتزامات تترتب 

ومن بینها الوفاء بالحصة وفي ضمانها، وكذا تحمل نصیبه من الخسارة مع الشركاء علیه

تقابله مجموعة من الحقوق .تزام باستمراریة تقدیم هذه الحصة لفائدة الشركةوالى جانب الال

الذین هم معه في ذات المركز الآخرینتثبت للشریك بحصة من عمل كما تثبت للشركاء 

القانوني هي حقوق لصیقة بصفته كشریك وتنحصر هذه الحقوق في حق تقویم حصة 

.وحقه في المشاركة في اتخاذ القراراتالعملالعمل، اقتسام الأرباح، حق استرداد حصة من

شریك مقدم حصة من لحقوق والتزامات)لوالأ المطلب(وللمزید من التفصیل خصصنا 

على أي أساس تقدر حصة من العمل في الشركات التجاریة كونها لا تدخل في و العمل

ن لدائني الشركة مال الشركة ولا یمكن التنفیذ علیها ولا یمكن اعتبارها كضمارأستكوین 

.)الثانيالمطلب(

لوالمطلب الأ 

حقوق الشریك مقدم حصة من عملو التزامات

نوع الحصص یعتبر الشریك بحصة العمل مثله مثل باقي الشركاء حتى لو اختلف

وحتى وان حصة العمل التي ساهم بها الشریك لا تدخل في .التي ساهم بها كل شریك

كن التنفیذ علیها واعتبارها كضمان للوفاء بدیون دائني مال الشركة، ولا یمرأستكوین 

ن تقدیم حصة العمل في الشركة یعطي للشریك مجموعة من الحقوق إوبالنتیجة ف، الشركة

وتقابله مجموعة من الالتزامات، التي یستوجب على المساهم بحصة العمل في هذه الشركات 
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حقوق الشریك،)لوالفرع الأ (یك مقدم حصة الشر التزامات.بتنفیذهاالإخلالالقیام بها وعدم 

.)الفرع الثاني(مقدم حصة العملحقوق الشریك

لوالفرع الأ 

العملمن التزامات الشریك مقدم حصة 

كي یستفید الشریك بحصة العمل من الحقوق المقررة له قانونا، یستوجب علیه القیام 

مالالتزام بعد،)لاأو (ي تعهد بهالتزام القیام بالعمل الذببعض الالتزامات لعل أهمها، 

التزام باستمراریة الحصة من العمل ،)ثالثا(التزام بتحمل الخسائر مع الشركاء،)ثانیا(المنافسة

.)رابعا(

:ل التزام یقع على عاتق الشریكأو إن

القیام بالعمل الذي تعهد به التزام:لاأو 

ه یلتزم الشریك بتقدیم تقدیم الحصص شرط أساسي لقیام الشركة التجاریة، وعلی

ما أوفنیا أوإداریا أوذهنیا أوالحصة التي تعهد بها للشركة سواء كان هذا العمل مادیا 

یتمتع به الشریك من مؤهلات وخبرة وتكون بطریقة مستمرة، وتعود بالنفع على الشركة 

في إلا.وتحقیق أهدافها یدافع عن مصالح الشركة مثلما یفعله في تدبیر شؤونه الخاصة

لا یقل حرصه عن عنایة أنفي هذه الحالة یجب أجرةحالة ما إذا منتدبا بالإدارة مقابل 

.الرجل العادي

یتضمن النظام الأساسي للشركة تحدید التزام الشریك بالعمل وحدود هذا أنویجب 

ن لالتزام، كما لا یجوز الزیادة في التزاماته بغیر علمه ورضاه، والالتزام بتقدیم حصة م

:شقینالعمل، یتضمن 
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من القانون 1843التزام إیجابي القیام بالعمل المتعهد به وهذا ما قصدته المادة 

كل شریك مدین تجاه الشركة بتقدیم كل ما تعهد بتقدیمه سواء أنعلى 1المدني الفرنسي

:جانب الالتزام الإیجابي یقابلهإلىعمل، أوعیني مادي 

ضرار بمصالح الشركة بعض الأفعال التي من شانها الإم بالتزام السلبي بعدم القیا

.2من القانون المدني الجزائري432وهذا حسب ما قضت به المادة 

الفقرة الثانیة من القانون 423جنب الامتناع عن المنافسة حسب نص المادة إلى

قد كسبه ، لذلك یشترط القانون ان یقدم الشریك حسابا للشركة عما یكون3المدني الجزائري

.العمل الذي قدمه كحصة لهبمزاولةمن وقت قیام الشركة 

المنافسةمالالتزام بعد:ثانیا

یلتزم مقدم حصة العمل في الشركات التجاریة بكل أنواعها، عدم التعرض والاستحقاق 

قیام بأعمال ترتب وعدم ال.أي عدم تعرضه للشركة وكذا دفع تعرض الغیر لهذه الشركة

فهو یلتزم بعدم المنافسة مع سائر ، تي ساهم فیها بحصة العملة المنافسة للشرك

لحساب الغیر مشابها أوأن یقوم بممارسة عمل لحسابه أو،وعدم الإضرار بها.الشركاء

.للعمل الذي قدمه كحصة للشركة

فالشریك صاحب حصة العمل إذا قام بتجارة منافسة لتلك التي تقوم بها الشركة، 

ذا قام بتجارة منافسة لتلك التي تقوم بها الشركة، فان ما فالشریك صاحب حصة العمل إ

.یحصل علیه من أرباح تكون من حق الشركة، لأنه یلتزم بعدم منافستها

العمل لحسابه الخاص وحصل منه على كسب، وجب علیه وزاولفإذا خالف الشریك 

الى العقد التأسیسي ان یقدم حسابا للشركة عن هذا الكسب فهو من حق الشركة، وبالرجوع

أنالشركة، أعمالعملا لحسابه فیمكن عند انتهاء من یزاولأنأجاز للشریك فإذاللشركة 

1- Voir: L’article 1843 du code Civil Français .

.، مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري432انظر المادة -2

.، مرجع نفسهمن القانون المدني الجزائري423/2انظر المادة -3
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ن أیكون مختلفا عن ذلك العمل الذي قدمه كحصة لهذه الشركة و أنهذا النشاط بشرط یزاول

.لا ینافسها

به المادة وهذا ما قضت في حالة مخالفة هذه الشروط أجاز مقاضاته بالتعویض،

من القانون المدني الفرنسي التي 1142من القانون المدني الجزائري وتقابله المادة 124

إلىالامتناع عن عمل یؤدي أوفي حالة عدم تنفیذ أي التزام بالقیام بالعمل بأنهتقضي 

.1التعویض عن الضرر الذي یلحقه جراء عدم التنفیذ من طرف المدین

:سارة مع الشركاءبتحمل الخالتزام:ثالثا

الشركات التجاریة دائما أرباحا، بل قد تمنى بالخسائر ویجب على الشركاء لا تحقق

فلا یجوز الاشتراط في عقد تأسیس ، من الخسائر والأرباحاواة یتحملوا قدر من المسأن

.من الخسارةإعفائهأوالأرباح الشركة بان لا یكون للشریك نصیب من 

كان الجرد فإذاوالخسارة في أي شركة هو الجرد السنوي، وما یثبت هامش الربح 

فهنا الشركاء .السنوي زیادة الخصوم عن الأصول تكون الشركة قد وقعت في خسارة

ن نظام م23من القانون المدني الجزائري والمادة 416یتحملونها وهذا ما أكدته المادة 

وعدم حرمان أي شریك من الأرباح المشاركة في توزیع الأرباح والخسائر،مبدأ،2الشركات

.من الخسائرإعفائهأو

مال الشركة ولا یمكن رأسدخل في تكوین تلا انهأعلماوما یهمنا هي حصة العمل، 

من تحمل الخسارة بل یتحمل منها ما یتفق مع طبیعة إعفائههذا لا یعني و ا،التنفیذ علیه

الربح، وهو ما یقابل عمله وجهده، فیتحمل الخسارة التي تتمثل في نصیب المرتقبحصته

كل عمل أیا كان، یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم (:أنعلىمن القانون المدني الجزائري 124المادة تنص -1

.)من كان سببا في حدوثه بالتعویض

یتقاسم جمیع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة (:على أننظام الشركات السعودي تنصمن 23المادة -2

ربح أو إغفائه من الخسارة، عد هذا مال الشركة، فان اتفقوا على حرمان احد الشركاء من الرأسكل منهم في 

ومع ذلك یجوز الاتفاق في العقد الأساسي للشركة على تفاوت نسبة الشركاء في الأرباح .الاتفاق كان لم یكن

.)والخسائر
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خسارة بالشركة كان مسؤولا عن إلحاقإلىوفي حالة لم یبذل قدر من العنایة وأدى ذلك 

.بالتزامهإخلالهفیتحمل أعباء مالیة جزاء الأضرار

وفي حال قدم الشریك صاحب حصة العمل حصة مالیة أخرى یتحمل الخسارة هذه 

الشریك بحصة العمل لا یتحمل أن، والأصل 1عملالببواقع نصیبه من الخسارة لحصته

وتقصیره فهنا إهمالهناتجا عن ضرراباستثناء إذا الحق بالشركة .الخسارة في ماله الخاص

.التي وقعت فیها الشركةالأضراریتحمل تعویض 

یتحمل الشریك بحصة العمل جزء من الخسارة في أمواله الخاصة في كل من شركة 

دیل الذي التوصیة البسیطة، شركة ذات المسؤولیة المحدودة وهذا بعد تعالتضامن، شركة

15-20.قانون رقم ري الجزائر بادخل على القانون التجا

:العملباستمراریةلتزامالا :رابعا

وان وان یقدم یعد التزام الشریك بتقدیم العمل من الالتزامات المستمرة التي تنفذ یومیا،

عجز الشریك عن فإذافیدا تنتفع به الشركة في تحقیق لأهدافها، مجهودا شخصیا جادا وم

عدت حصته هالكة فیتحمل هو تبعة هذا الهلاك،آخرلأي سبب أوتنفیذ التزامه لمرض 

یكون قد أخل بالتزامه في مواجهة الشركة ویحق فصله وإلالا ینقطع هذا الالتزام أنویجب 

.2مة لذلكمنها قانونا وفق للقواعد والأحكام المنظ

الفرع الثاني

العملمنحقوق الشریك مقدم حصة

لى جانب الالتزامات التي تقع على شریك مقدم حصة من العمل في الشركات إ

اقتسام ،)لاأو (منها تقویم الحصة العملالأساسیةالتجاریة، تقابله مجموعة من الحقوق 

.55-56ص ص ،مرجع سابق،النمش عبد الرحمان محمد یوسف-1

32ص مرجع سابق، ، عباس مصطفى المصري-2
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حق الشریك بحصة ،)ثالثا(الحق في استرداد حصة العمل من الشركة ،)ثانیا(الأرباح

.)رابعا(العمل اتخاذ القرارات 

:العملمن تقویم الحصة:لاأو 

العمل ویمه بالنقود ویتم ذلك بین الشركاء وقت التعاقد وبمدى المنفعة یمكن تقویم

ن یقدم حسابا عما قد كسبه من وقت قیام الشركة، ویعتبر أعلى .التي تعود على الشركة

.ملك خالصا لها

نصیب الشریك في أرباح الشركة وفقا لما هو متفق علیه في النظام الأساسي ونیك

للشركة، لكن الإشكالیة المطروحة في حالة سكوت الشركاء عن ذكر نصیب الشریك بحصة 

العمل من الأرباح في القانون الأساسي؟

الثالثةالفقرة أشارتفقد 1من القانون المدني الجزائري425نص المادة إلىبالرجوع 

إذا لم یحدد نصیب الأرباح لشریك مقدم حصة العمل في العقد التأسیسي نهأعلى منها

للشركة، قدر القاضي نصیب هذه الحصة بمقدار ما یعود على الشركة من فائدة منها، 

وبذلك قد یكون المشرع الجزائري وضع المعیار الموضوعي في تقدیر حصة العمل من 

.الفائدة التي تعود على الشركة من هذه الحصةتكون على أساس .الأرباح

الأرباح التي یتم توزیعها على الشركاء هي الأرباح الصافیة، بحیث تقوم الشركة عند 

قفل كل سنة مالیة بعملیة الجرد السنوي وعلى مجلس الإدارة والقائمون بالإدارة بوضع جرد 

ب عن حالة الشركة لأصول وخصوم الشركة ووضع حساب للناتج، ووضع تقریر مكتو 

.السنة المالیةأثناءونشاطها 

(من القانون المدني الجزائري على أنه425/3المادة تنص -1 حد الشركاء مقصورة على عمله وجب أذا كانت حصة إ:

)...ده الشركة من هذا العملین یقدر نصیبه في الربح والخسارة حسب ما تفأ
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تفوق الخصوم فالشركة قد حققت ربحا الأصولأنإذا تبین من خلال عملیة الجرد 

یتشكل الربح ففیعد طرح المصاریف العامة وتكالیف الشركة، بإدراج جمیع الاستهلاكات 

.توزیع الأرباح تختلف بحسب طبیعة الحصة المقدمةالصافي

بحصة العمل یتحدد نصیبه في الأرباح في حالة عدم الاتفاق بقدر ما تفید الشریك 

خذ بالمعیار الموضوعي لتقدیر نصیب حصة أالمشرع الجزائري أنالشركة من عمله، نجد 

حقا مكتسبا لا یجوز أصبتمتى وزعت الأرباح الصافیة على الشركاء .الأرباحالعمل من 

ما إذا كانت الأرباح التي وزعت أ.د ذلك بخسائراستردادها، حتى ولو منیت الشركة بع

صوریة، فلا یكتسب الشركاء حقا على هذه الأرباح مما یحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء 

1.مال الشركةرأسبإرجاع هذه المبالغ التي هي جزء من 

:اقتسام الأرباح:ثانیا

اجلها الشركة، بل من اقتسام الأرباح یعد أحد العناصر الأساسیة التي تتكون من

في ةاو ان یكون الشركاء على قدم المسأالموضوعیة الخاصة للشركة، فیجب الأركان

استحقاق الربح مع توضیح نسبة الأرباح باختلاف حصصهم، ویشترط تبیان نصیب الشركاء 

من الربح بالنص علیه في العقد التأسیسي للشركة وعدم الاتفاق على حرمان أحد من هذه 

.احالأرب

:نجد حالتین للشركاء في استحقاق الأرباح فلابد من التمیز بینهما

هنا .حالة نص العقد التأسیسي على تعیین نصیب كل شریك في الربح:لىو الحالة الأ-

.توزع الأرباح كما ورد في العقد

.الشركاء من الربحأنصبةإذا لم ینص عقد تأسیس الشركة على تعیین :الحالة الثانیة-

هذه الحلة تنطبق على أنإلاالمال الشركة، رأسن نصیبه بنسبة حصته في هنا یكو 

إذا كانت حصة الشریك عبارة عن عملا فلابد أما.أصحاب الحصص العینیة، والنقدیة

.137، مرجع سابق، ص عزیزالعكیلي -1
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من العمل الأرباحمن تقویم هذه الحصة بالنقود، لیتمكن الشریك من معرفة نصیبه من 

1.الذي قدمه كحصة في هذه الشركة

وفي ،اتفاق الشركاءوفق م دتقوأم حصة الشریك في بدایة تأسیس الشركة، دن تقأصل الأ

في حالة ما إذا قدم الشریك بحصة العمل فوق عمله .محالة الاختلاف یستعان بخبیر مقوّ 

عما قدمه من أخرحصة من مال، كان له نصیب في الربح عن العمل الذي قدمه، ونصیب 

.عینیةأوحصة مالیة، نقدا كانت 

:الشركةفيالعمل مناسترداد حصةعدم جواز :ثالثا

تنقضي الشركة وتنحل الرابطة القانونیة التي تجمع بین الشركاء، وأسباب انقضاء 

.خاصةأوتكون أسبابا عامة أنإماالأموال نفسها، أوالشركات سواء شركات الأشخاص 

موجوداتها بین الشركاء وللشریك ان تمهیدا لتقسیمومنها تدخل الشركة مرحلة التصفیة،

.2یطالب بالحصة التي دفعها وقت تكوین الشركة

.یسترد حصته؟أنالسؤال المطروح هنا كیف یستطیع الشریك بحصة من العمل 

س مال الشركة فانه في حالة تصفیتها أحصة العمل لا تدخل في تكوین ر نأعلما

قي الشركاء في توزیع موجوداتها، وله الحق في ولیس لدیه دین علیها فانه لا یشترك مع با

فهنا .المال ورد قیمة حصصهم النقدیة والعینیةرأسالفائض من التصفیة بعد سداد أصحاب 

مال الشركة، وبالتالي لا رأسلا تندرج الحصص بالعمل في ، و یسترد الشریك بالعمل حصته

.ان ینفذوا علیهأها یلدائنأوتتصرف فیه أنیمكن لها 

أنعینیة فله أوكانت نقدیة جانب حصة العمل، سواءإلىإذا قدم حصة أخرى ماأ

.یسترجع ما قدمه فوق حصة العمل

على الملكیة، الهبة، والشركة والقرض والتدخل الوسیط في شرح القانون المدني، عقود التي تقع، عبد الرزاقالسنهوري -1

285، صن.س.، دالتراث العربي، لبنانإحیاءالدائم والصلح، دار 

333.ص، ، مرجع سابقرویدة موسى عبد العزیز محمد-2
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مال الشركة، لان عمله لا رأسالشریك بحصة العمل في الشركة لا یستفد من توزیع 

بغیر ذلك یعتبر ما یتحصل علیه من أموال والأخذ.مال الشركةرأسیشارك في تكوین 

.علما ان هذا العمل تستأثر به الشركة.ضا له عن العمل الذي قام به للشركةتعوی

إذا كانت حصة الشریك محصورة في عمله ولم یتضمن العقد التأسیسي للشركة 

رأسنصیبه من الربح من الربح والخسارة، كلن نصیبه فیهما مماثلا لحصة اقل شریك في 

.نظام الشركات السعودیةمن24مال الشركة وهذا ما جاء في نص المادة 

القراراتفي المشاركةالعمل منحق الشریك بحصة:رابعا

یحق للشریك بحصة العمل ان یشارك في اتخاذ القرارات كباقي الشركاء الاخرین، 

والحصول على المعلومات وان یلجا الى القضاء باسم الشركة والمشاركة في التصویت، 

بوجود نص صریح إلامن الشركة إقصائهولا یمكن .اءباعتباره شریكا كاملا كباقي الشرك

.في القانون الأساسي یقضي بذلك

في مشاركة الشریك بحصة العمل في التصویت، وعدم دخول إشكاللا یوجد أي 

مال الشركة لیس له أي أهمیة ولا تأثیر على هذا الحق، كونه له رأسحصته ضمن تكوین 

ا وجدناه بصورة واضحة في شركة التضامن كون ان وهذا م.نفس الصوت مع باقي الشركاء

.الشركاء متضامنین فیما بینهم

یفهم من حق الشریك بحصة العمل في اتخاذ القرارات في شركات الأشخاص یعتمد 

في شركات الأموال یعتمد على قاعدة التصویت النسبي أماعلى أساس صوت لكل شریك، 

581تي یحوزها الشریك باستقراء نص المادةعدد الحصص الإلىأي یتم التصویت بالنظر 

على انه یجوز لكل شریك ان یشارك في القرارات ":بنصها.1من القانون التجاري الجزائري

وهو الوضع ."وله عدد من الأصوات بحسب عدد الحصص التي یملكها في الشركة

من القانون.مكرر567نصت المادة .المعمول به في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

.من القانون التجاري الجزائري581المادة -1
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یجوز المساهمة بحصة من عمل في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، مع تحدید كیفیات 

.تقدیر قیمتها ضمن القانون الأساسي لهذه الشركة

الحصص الاسمیة التي تمثل حصة العمل والتي یتم على إلىیشار في هذا القانون 

صة من العمل یختلف بالنظر الى أساسها نظام التصویت النسبي، وعلیه فان تأثیر مقدم ح

.، والى الفائدة التي تعود من هذه الحصة بالنسبة للشركةإعطاءهاالأهمیة التي یرید الشركاء 

.یكون شریك بحصة العملأنفیمكن 

لقانون الأساسي للشركة على حق الشریك في التصویت وذلك بمنحه أن ینص ایمكن 

.اثنینأوصوت 

الفرع الثالث

الذي تعهد علیهتقدیم العملعلى رحالة تعذّ 

فقدان أومرض سببببحصته الإسهامالمساهم علىحالات بعض القد یتعذر في 

كانت الحصة إذاوعلیه لابد من ذكر كل هذه الأسباب في عقد الشركة خاصة ،الأهلیة

وعلیه لابد من ذكر كل هذه الأسباب في عقد .الأهلیةفقدان أومرض إلىقد یرجع لسبب،

ي نزاع یستطیع وذلك تفادیا لأكانت الحصة المقدمة هي حصة من عمل إذاالشركة خاصة 

قد یكون تعویضات،تطلب أنلذلك یمكن للشركة الحصة،ان یثور بسبب عدم الوفاء بهذه 

من 1844المادة الفقرة الأولى مننصت علیهوهذا ماتعویض مادي أوعلى شكل عمل 

توقف الشریك عن تقدیم العمل الذي تعهد به للشركة لأي إذاف1،الفرنسيالقانون المدني 

مثل في .سبب من الأسباب ولفترة طویلة، تنعدم حصته مع انقضاء الشركة بالنسبة الیه

القیام بهذا العمل أوبعاهة تجعله غیر قادر على الوفاء إصابتهأوحالة مرض الشریك 

2.إلیهاعتبرت الشركة منحلة بالنسبة 

.القانون المدني الفرنسي-1

الحصة من عمل في تأسیس الشركة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة ، أهمیة كاهنة، شالة نسرینوغانم ب-2

.41، ص ، تیزي وزوالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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ثانيالالمطلب 

تقدیر حصة من العمل في الشركات التجاریة

مهما خاصة عند تحدید نصیب هذا الشریك من امرأیعد تقدیر حصة من العمل 

وهذا ما جاءت به المادة ،الشركة وما قد یتحمله من الخسائرالأرباح والتي قد تحققها هذه 

.منهاالثةالفقرة الثفي من القانون المدني الجزائري425

سكت إذاو ،شركاء في القانون الأساسي للشركةحصة من العمل من طرف الالر تقد

العقد التأسیسي عن تحدید نصیب العمل من الأرباح قدر القاضي هذه الحصة بمقدار مل 

.یعود على الشركة من الفائدة و مدى مساهمة هذه الحصة في نجاح مشروع الشركة 

یتم تحدیدها في أجرةن العمل بموجب یقدر عمل الشریك بحصة مأنتفق على قد یُ 

یكون نصیب هذا أنیتم الاتفاق على أنكما یمكن ،)لوالأ الفرع(العقد التأسیسي للشركة 

وراء مشروعها بالإضافة الشریك بالعمل جزء من الأرباح التي تحققها هذه الشركة من 

،تعرض لها الشركةلخسائر التي قد تعفاء الشریك مقدم الحصة من العمل من ابإمكانیة إ

الشركة لشریك المساهم بحصة من العمل و به الاتفاق المبرم بین ااقتضىوذلك حسب ما 

)الثانيالفرع(

لوالفرع الأ 

جرة الشریك بحصة من العملأ

خبراتهوعرض أعمالهالتزام الشریك بحصة من العمل یتولى بذل مجهوداته لتقدیم 

دمات التي تعهد بها ویكرس نشاطه للشركة، ویقابله ومعارفه الفنیة للشركة، وان یقوم بالخ

ذلك حقه في اخذ مقابل ما یقدمه للشركة في سبیل نجاح مشروعها، یتم الاتفاق مسبقا في 

أجرةیتقاضى الشریك بحصة من العمل نصیبه الأرباح في شكل أنالعقد التأسیسي على 

.مقابل عمله
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عقد التأسیسي للشركة الذي یوضح كیفیة الإلىتوزیع هذه الأرباح بین الشركاء یرجع 

بالنسبة للشریك المساهم بحصة من أماوطریقة توزیعهاتقدیر نصیب كل شریك في الأرباح 

1.العملالمنفعة التي تعود لهذه الشركة من جراء هذا إلىعمل فیكون تقدیر نسبة أرباحه 

زائري ان تقدیر قیمة لى من القانون المدني الجو الفقرة الأ425باستقراء نص المادة 

الحصص یكون في عقد الشركة باستثناء حصة العمل الذي یصعب تقویمها بالنقود الا انه 

یمكن تقدیرها على أساس مقدار المنفعة التي تعود على هذه الشركة من وراء عمل هذا 

.2مهم لتقدیر نصیب هذا الشریك من الأرباحوهذا أمرالشریك 

جب ان یقدم له نصیب من الشركة سواء من الربح حصة الشریك بحصة من عمل و 

هذا حسب ما جاءت و ،الشركةإلىبالغة بالنظر أهمیةالخسارة لما یكون لهذا العمل من أو

كانت إذاو (ون المدني الجزائري التي تنص من القان425به الفقرة الثالثة من نص المادة 

به في الربح و الخسارة حسب ماوجب ان یقدر نصیحصة احد الشركاء مقصورة على عمله

.3)عملتفیده الشركة من هذا ال

الشریك المساهم بحصة من عمل من الخسائر لكن بشرط إعفاءیجوز الاتفاق على 

معلومة مقابل العمل الذي یقدمه للشركة وهذا ما نصت علیه أجرةیكون قد حددت له إلا

یجوز الاتفاق (:نهئري التي تنص على أن المدني الجزاالفقرة الثانیة من القانو 426المادة 

خسائر على شرط ألا عفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عمله من كل مساهمة في العلى إ

.)جرة ثمن عملهیكون قد قررت أ

57، مرجع سابق،  صشالة نسرین،بوغانم كاهنة-1

27، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه-2

.من القانون المدني الجزائري425/3المادة -3
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الفرع الثاني

الخسائربحصة من عمل في الأرباح و نسبة الشریك 

ن تحملها جمیعا كل منهم فلا بد على الشركاء م،لابد من توقعهاحتمالالخسارة تعد

الخسائر یرجع إلى العقد ن، أما عن كیفیة توزیع هذه الأرباح و القانو أوالاتفاقبنصیب یعینه 

إذا توزیعها، و و ر نصیب كل شریك في أرباح الشركة التأسیسي للشركة الذي یبین كیفیة تقدی

هم بها في ار حصته التي ساسكت عن تحدید ذلك كان نصیب كل شریك في الأرباح بمقد

، أما بالنسبة للشریك المساهم بحصة من عمل فیكون تقدیر نسبة أرباحه بالنظر إلى الشركة

.وهذا راجع إلى صعوبة تقویمها المنفعة التي تجنیها الشركة 

إعفائه من الخسارة أوعلى حرمان الشریك من الأرباح الاتفاقالقاعدة أنه لا یجوز 

من القانون المدني الجزائري التي 426طبقا لأحكام المادة ذلكإلا وقع عقد الشركة باطلا و و 

لا في ركاء لا یساهم في أرباح الشركة و إذا وقع الاتفاق على أن أحد الش(:أنهتنص على 

1.)خسائرها كان عقد الشركة باطلا

إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن یقدم له نصیب في و 

ن أهمیة الخسارة تبعا لما یكون لهذا العمل لما یكون لهذا العمل مأوالشركة سواء في الربح 

من 425وهذا حسب ما جاءت به الفقرة الثالثة من نص المادة بالغة بالنظر إلى الشركة،

أن بوإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب (:القانون المدني الجزائري

2)ما تفیده الشركة من هذا العملیقدر نصیبه في الربح و الخسارة حسب

في حالة  ما إذا لم یحدد في عقد الشركة نصیب الشریك الذي تقتصر حصته على و 

حصة أوعمله في الربح كان له أن یطلب تقویم عمله ، وإذا قدم فضلا عن عمله نقودا 

لى في الخسارة عن كل حصة على حدا غیر أنه یجوز الاتفاق عأوعینیة كان له في الربح 

.من القانون المدني الجزائري426المادة -1

.من القانون المدني الجزائري425/3المادة -2
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أن لا یكون قد حددت له أجرة إعفاء الشریك المساهم بحصة من عمل من الخسائر بشرط 

من القانون المدني 426معلومة مقابل العمل الذي یقده للشركة طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

1.الجزائري

.انون المدني الجزائريمن الق426/2انظر المادة -1
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المبحث الثاني

الشركات التجاریةانقضاءالعمل عند منمصیر حصة

تنقضي الشركة لعدة أسباب منها العامة والتي تطبق على جمیع أنواع الشركات ومنها 

ومنها ،بین الشركاءالاعتبار الشخصي إلىأسباب خاصة بشركات الأشخاص فنستند 

لأنها أوأشخاصت على حد سواء لأنها شركة الشركاأشكالأسباب خاصة بكل شكل من 

انقضاء الشركة سواء كانت هذه الأسباب عامة إلىدیة توفرت الأسباب المؤ فإذاشركة أموال 

خاصة لابد من تسویة العلاقات التي نشأت عن الوجود القانوني للشركة سواء كانت هذه أو

امة منها ما یكون بقوة الأسباب العالشركة والشركاء وبین الشركة والغیر و العلاقات یبین

.حكم القضاءإلىنها ما یرجع مو إرادیةها ما یكون متعلق بأمور منالقانون و 

المطلب (عند تصفیة الشركات التجاریةمصیر حصة العمل إلىالأمرهذا یقتضي لو 

.)الثانيالمطلب(الشركةمصیر الحصة من العمل عند قسمة صافي و ،)الأول

لوالأ المطلب 

العمل عند التصفیةمنمصیر حصة

فالقانون یلزم بتصفیة نقضاء الشركة،تعتبر التصفیة النتیجة الحتمیة المترتبة عن ا

جراء التصفیة إف،الشركة المنقضیة تحدید الصافي من أموالها الذي یوزع على الشركاء

وجوبي تمر به كافة الشركات التجاریة باستثناء شركة المحاصة باعتبارها لا تتمتع 

.الشركاءبالشخصیة المعنویة ولیس لها ذمة مالیة مستقلة عن ذمم 

حمایة علاقات مع الغیر و أنشأتالتصفیة في حیاة الشركة باعتبار أنها همیة نظرا لأ

قر المشرع الجزائري ببقاء الشخصیة المعنویة للشركة طیلة فترة لمصلحة الشركاء والدائنین أ

التصفیة ومتى كانت هذه الأخیرة تمت على الوجه الصحیح تصبح موجودات الشركة أموال

تعریفل)لوالأ الفرع(نخصص ، وانطلاقا من هذا سوف لشركاءشائعة قابلة للقسمة بین ا
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عند تصفیة الشركةالتي قدمها الشریكحصة من عملالمصیر نتعرض لثم لتصفیة،ا

.)الثانيالفرع(

لوالفرع الأ 

تعریف التصفیة

عمال مل كل العملیات الضروریة لإنهاء أالشركة تشانقضاءإن التصفیة التي تتم بعد 

ن وجدت إعادة توزیع موجودات التصفیة إو یفاء الدائنینإ ل الموجودات و وتحصیالشركة، 

سداد حقوق الشركة و ستیفاءلاالشركة وهي إجراء یتخذ لانقضاءوهي ملزمة ، 1للشركاء

الشركاء بطریق دیونها وحصر موجوداتها بقصد تحدید صافي أموال الشركة التي توزع بین

.زم للتصفیةلاصفي،  أما شخصیتها المعنویة فتبقى بالقدر الیتولى هذه العملیة الم، و القسمة

الفرع الثاني

تصفیة العندالعمل منحصةعدم إدخال 

جل تقسیم ودخولها مرحلة التصفیة من أالشركة توقف نشاطها انقضاءیترتب على 

.موجوداتها بین الشركاء، وهذا بعد دفع دیونها قبل الغیر

في هذه المرحلة تحتفظ الشركة تها بطریقة آلیة،یترتب عند حل الشركة تصفی

بقي قائمة .2من القانون التجاري الجزائريالفقرة الثانیة766المادة بشخصیتها المعنویة 

سترداد الحصص، لیة التصفیة وقسمتها حق كل شریك إلاحتیاجات التصفیة، وترتب عم

ط الشركة، والتي یتم كذلك الحق في الحصول على نصیب من الأرباح الناتجة عن نشا

توزیعها من قبل على الشركاء، بعد تسدید دیون دائني الشركة المستحقة، حسب قیمة 

.3الحصص المقدمة من الشركاء عند تأسیس الشركة

.26ص،2012، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، لموجز في قانون الشركات التجاریة، ایوسف حمید معوض-1

الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة (:على أنمن القانون التجاري الجزائري 766/2المادة تنص -2

.)إقفالهایتم أنإلى

188.، ص مرجع سابق،عمارعمورة -3
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ذا كانت حصة فإتختلف إعادة قیمة الحصص إلى الشركاء باختلاف طبیعتها،

الدفاتر الخاصة ىیمكن الرجوع اإلا صعوبة في رد قیمتها، فإن لم تكون فالمقدمة نقدیة ف

ي شهادة الشهود، وإذا ثار نزاع بین الشركاء فأواللجوء إلى الخبرة الاقتضاءبالشركة وعند 

.ن الكلمة الأخیرة تعود للقضاء في تقدیر قیمة الحصةتقدیر القیمة الحقیقیة للحصة فإ

صة العمل لیس إذا كانت الحصة عبارة عن عمل، ففي حالة التصفیة فان الشریك بح

رأسع موجوداتها، لأنه لم یساهم في له دین علیها، فلا یشترك مع باقي الشركاء في توزی

م حصة العمل التخلص من التزامه وأن یوجه في مقابل ذلك یكون للشریك مقد.مال الشركة

حصة حصص أخرى سواء أكانت نقدیة لى جانب هذه الأما إذا قدم إ.نشاطه إلى جهة أخرى

.ن یسترجع ما قدمه فوق حصة العملیة، ففي هذه الحالة له الحق أعینأو

ما من حیث طریقة قسمة الأموال بین الشركاء فهي تتم طبقا للقواعد المنصوص أ

ن لم یوجد نص تطبق القواعد العامة المتعلقة بقسمة یها في العقد التأسیسي للشركة، فإعل

.المال المشاع

ن یسترد مبلغا من الشركة المنحلة فلكل واحد منهم أن للشركاء حقوق في أموالأا وبم

المال كما مبنیة في العقد أما الشریك الذي رأسعادل قیمة الحصة التي قدمها في النقود ی

فله الحق في فائض التصفیة عدم .اقتصرت حصته على العمل فهو غیر معني بهذه القسمة

ن التصفیة قبل انتهاء التصفیة، لأال الشركة مرأسفي استرداد حصته في حقیة الشركاء أ

.بین الشركاءاقتسامهتحدد صافي مال الشركة التي یجوز هي التي 

المطلب الثاني

القسمةعندالعمل منحصةعدم إدخال 

یؤدي وهذا مابعد الانتهاء من مرحلة التصفیة تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة 

من 447/1المادة لغ مالیة حسب نص مباإلىقسمة موجودات الشركة بعد تحویلها إلى

من القانون التجاري الجزائري، فالقسمة یتكفل 794للمادةوطبقا ، الجزائريالقانون المدني 
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ن توزع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف كان ینبغي أإذایقرر وهو الذيبها المصفي 

.فیها

قواعد المنصوص علیها في من حیث طریقة قسمة الأموال بین الشركاء تتم وفقا للأما 

العقد التأسیسي للشركة، فبعد تصفیة الشركة وسداد دیونها ان یطلب تقسیم المال الصافي 

وبما ان للشركاء حقوق في أموال الشركة المنحلة فلكل واحد الشركاء،مشاعا بین والذي كان

.الشركةمال أسر استرداد مبلغا من النقود یعادل قیمة الحصة التي قدمها كما هو مبین في 

بهذه فیما یخص الشریك المساهم بحصة من العمل في الشركة التجاریة فهو غیر معني أما 

.القسمةقبل هاإلا أن الشریك الذي قدم حصته على سبیل الانتفاع له الحق استردادالقسمة،

ما إذا بقي فائض من المال بعد القسمة وجب قسمته بنسبة نصیب كل واحد منهموفي حالة

إلىثم التعرض ،للقسمةولو بسیط ،إعطاء تعریف)لوالأ الفرع (في سنحاول.الأرباحفي 

.)الثانيالفرع(قسمة مصیر حصة العمل التي ساهم بها الشریك في الشركة التجاریة عند ال

لوالأ الفرع 

القسمةتعریف 

استیفاءشركاء بعد تصفیة أموالها أي بعدطریقة لتقسیم أموال الشركة بین سائر ال

الدیون المتنازع أوالدیون التي لم یحل أجلها الدائنین لدیونهم، وطرح المبالغ اللازمة لقضاء 

.القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشرها لمصلحة الشركةأووبعد رد المصارف .فیها

من القانون المدني الجزائري بحیث یسترد كل واحد من 447وهذا ما نصت علیه المادة 

العقد،مال الشركة كما هو مبین في رأسشركاء مبلغا یعادل قیمة الحصة التي قدمها في ال

.ما یعادل قیمة هذه الحصة وقت تقدیمهاأو
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إذا لم تبین هذه القیمة في العقد، ما لم یكون الشریك قد اقتصر على تقدیم حصة من 

فهذا النوع 1الإنتفاع على مجردأواقتصر فیما قدمه في شيء على حق المنفعة أوالعمل،

لا یمكن مال الشركة و رأستدخل في القسمة لأنها لا تدخل في تكوین من الحصص لا 

.التنفیذ علیها 

عینیة ففي أوالحصة حصص أخرى سواء كانت نقدیة جانب هذه إلىقدم إذاأما 

یستفید فالشریك بحصة من العمل لا العمل،هذه الحالة له الحق أن یسترجع ما قدمه فوق 

والقول مال الشركة رأسنوع الحصص التي تدخل في لأنه لم یساهم بالمال رأسمن توزیع 

بمثابة تعویض له عن العمل الذي ما یتحصل عنه من أموال اعتبارإلىذلك یؤدي بغیر

.2علما أن هذا العمل حق تستأثر به الشركةالشركة،قام به لدى 

الثانيالفرع 

القسمةحصة العمل عند مصیر

بعد تحدید صافي أموال الشركة التي تقسم آلیةعملیة تتبع التصفیة بصفة القسمة

.من قبل المحكمةأوعلى الشركاء بصورة ودیة 

حصته على العمل في قسمة ما تبقى من أموال اقتصرتالشریك الذي لا یشترك 

یة الشركة علما بأن مالمال الشركة رأسالشركة لأن حصص العمل لا تدخل في تكوین 

یحول .علیهاذ نفیالتولا یمكنالعمل،حصة والعینیة دونتتكون من الحصص النقدیة 

شریك بالتالي یحصل كل تبدأ عملیة القسمة نقود ومن ثمإلىموجودات الشركة المصفي

مال الشركة وفق لما هو مقرر في العقدرأسعلى مبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمها في 

إذا اغفل عن ذكر طریقة التقسیم فهنا ینبغي التأسیسي أماما ورد في العقد لابد من إتباع

للسنة الثالثة قسم ، موجهة ، قسنطینة، محاضرات في مادة الشركات التجاریة، جامعة الإخوة منتوريبن لطرش منى-1

.46، صالخاصالقانون 

55، ص ، مرجع سابقمسعودان أحلام، حمیطوش حفیظة-2
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ما یعادل قیمة هذه الحصة وقت أوإتباع القواعد العامة المقررة لقسمة أموال الشركة

، ولا یجوز توزیع أیة مبالغ على الشریك بحصة من عمل لسبب بسیط هو أن هذه تسلیمها

إن كان یسترد حریته في توجیه و أصولها مال الشركة و سرأالحصة لا تدخل ضمن مكونات 

في عقد الشركة الأصلي على تقریر مبالغ لمثل اتفاق، إلا أنه إذا وجد أخرىنشاطه لأعمال 

.1هذا الشریك وجب تقریر مقتضى هذا الاتفاق ویأخذ حكم الشریك بحصة عمل أیضا

وجب توزیعه بین صص،الحاستردادبعد القسمة ووإذا بقي فائض من المال بعد 

وهذه الأخیرة هي الأرباح الصافیة ولیست الأرباح،الشركاء بنسبة نصیب كل واحد منهم في 

لم یتضمن العقد نصوص في هذا الشأن الشركة، فإذاوفقا لنصوص عقد تأسیس الإجمالیة 

.بنسبة نصیب كل منهم من الأرباح وزع الفائض على الشركاء 

المال ورد رأسحق في فائض التصفیة بعد سداد أصحاب الشریك بحصة العمل له ال

.قسما منهاأوالنقدیة والعینیة قیمة حصصهم

أصبحت حقا مكتسبا وكانت حقیقیةالأرباح الصافیة على الشركاء ومتى وزعت

ولو منیت الشركة بالخسارة أما إذا كانت الأرباح التي وزعت استردادهالا یجوزللشركاء 

2یة فلا یكتسب الشركاء حقا على هذه الأرباحالشركاء صور على 

إذا لم یكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بحسب 

مال رأسالشریك بحصة العمل لا یستفید من توزیع النسبة المقررة في توزیع الخسارة

إلىحالة ما قدم في للشركة،شیئا من ذلك فإنه مقابل للعمل الذي بذله وإذا اخذالشركة،

ي للمركز القانوني لأي و االقانوني مسجانب الحصة من العمل حصص أخرى فیكون مركزه 

.شریك ساهم بحصة من المال

الشركاء،لابد من توزیع الأرباح على التصفیة،أما في حالة وجود فائض من المال 

ضمن العقد أما حول طریقة التوزیع إذا كانت حصة الشریك محصورة على عمله ولم یت

78صمرجع سابق ،،عباس مصطفى المصري-1

138، ص ، مرجع سابقعزیز العكیلي-2
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، كان نصیبه فیهما مماثلا لحصة اقل شریك الخسارةأوالتأسیسي تحدید نصیبه في الربح 

.1مال الشركرأسفي 

الة لم یوفي صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء، وزعت الخسارة حوفي 

قة و في حالة إغفال ذكرها في العقد أتبعت طریألتأسیسي،بینهم كما هو مقرر في العقد 

.مال الشركة رأسأي بما یعادل أقل شریك من الخسارة في الأرباح،التي وزعت بها 

الفرع الثالث

العملمنالمركز القانوني للشریك بحصة

أوالشخصي سواء في شركات الأشخاص الاعتبارتقوم حصة الشریك بالعمل على 

أن یتنازل عن حصته شركات الأموال، فهي ملزمة لشخصیة الشریك، حیث لا یجوز للشریك

ولا أن یحل محله فیما له من حقوق بالشركة ولا الخسارة،أوله التنازل عن أرباح ولا یحق

الشركة استمراریةمع باقي الشركاء على اتفاقإلا بوجود للورثة،تنتقل حقوقه بسبب الوفاة 

س له مع الورثة، في الجانب المالي، إذا قدم حصص أخرى إلى جانب حصة العمل ولی

.حقوقه في الشركةاستعمالالحق أن ینیب شخص عنه في 

صة في إن المركز القانوني للشریك بحصة من العمل في الشركات التجاریة تتمثل خا

یشاركهمماتها، فله نفس المركز القانوني مع باقي الشركاء التز امسؤولیته عن دیون الشركة و 

سي للشركة على كیفیة توزیع الأرباح وتحمل أما إذا لم ینص العقد التأسی.الربح والخسارة

.2الخسارة، فهنا یختلف مركزه القانوني عن باقي الشركاء المتضامنین

مال الشركة من حیث رأسي للمركز القانوني لأقل مساهمة في و ابحیث یكون مس

.الأرباح والخسارة

.242ص مرجع سابق،، فوزي محمد سامي-1

1568ص ، مرجع سابق، النمش عبد الرحمن محمد یوسف-2
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هنا مركزه ف.أجریمكن إعفاء الشریك بحصة العمل من الخسارة في حال لم یتقرر له 

.وقته وجهده المبذولهدر غالقانوني یختلف، لعدم مشاركته في الخسارة، فخسارته تكمن في 

في اأمالشركة،ففي شركات الأشخاص یكون مسؤول بالتضامن مع الشركاء عن دیون 

.الشركةمال رأسفیتحمل المسؤولیة بنسبة مماثلة لأقل شریك في الأموال،شركات 

من العمل لا یحق له أن یتنصل عن مسؤولیته عن دیون كأصل فالشریك بحصة 

.الشركةن مسؤولیته تختلف حسب ما یقرره عقد أمواله الخاصة إلا أفيوالتزاماتهاالشركة،

كما یمكن .فاه من الدیون على الشركاء الباقین في الشركةأو یحق له الرجوع بجمیع ما 

.لم یقرر له عن عمله أجرإذا منیت الشركة بالخسارة و اتفاقيإعفاءه بشكل 

له ف،الآخرینوالشركاء الشریك بحصة من العمل یكتسب صفة التاجر فلا فرق بینه 

الشریك بحصة من العمل في شركات الأشخاص وأن إفلاسالتاجر،أن یلتزم بجمیع واجبات 

وخفف منها،إلا ان النظام السعودي عدل عن هذه القاعدة .وحلهایؤدي إلى إفلاس الشركة 

.ك لا یؤدي إلى إفلاس الشركةحیث جعل فتح أي إجراء من إجراءات التصفیة تجاه الشری

فقه من الشركة فقد أقر الانسحابهأوالحجر علیه أوفي حالة وفاة الشریك الشيءنفس

الذي الاتجاهالسعودي أخذ بنفس أن المنظمالشركة الأشخاص، إلا انقضاءإلىالقانوني 

وإذا تحققت هذه الأسباب لا یؤدي إلى الشریك بحصة من العملقره في حالة إفلاس أ

.والخسارةالشركة بل یفقد الشریك بحصة العمل حقه في الأرباح انقضاء
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:خاتمةال

في الشركات التجاریة، استنتجنا بحصة من عملالإسهاملموضوع دراستنامن خلال 

حصة من عمل، فلیس أونقدیة أونیة ا قد تكون عین الحصص التي یلتزم الشركاء بتقدیمهأ

مال الشركة یأخذ رأسحتساب لإو .ن تكون الحصص المقدمة من طبیعة واحدةأبالضرورة 

مال رأسلحصة من العمل فلا تدخل في اامأالعینیة والنقدیة فقط، صصبعین الاعتبار الح

منه الجزائري في الغالب نجدها في شركات الأشخاص مع إجازة المشرعالشركات التجاریة و 

أي في شركات الأموال المساهمة، شركة ي شركة ذات المسؤولیة المحدودة و هذه الحصة ف

لشركات الأشخاص، قرب أیجعل منهما طبیعتها القانونیة و هو حكم جدید قد یؤثر على و 

المتمم المعدل و 15-20خر تعدیل للقانون التجاري بموجب القانون رقمألك من خلال وذ

.مكرر 567المتضمن القانون التجاري و الذي استحدثت فیه المادة 75-59لأمر رقم  

صة العینیة مما یؤدي تتمیز الحصة بالعمل بالخصوصیة مقارنة بالحصة النقدیة والح

والمتمثلة في تعهد طبیعة الحصة نفسهاإلىلى نظام قانوني خاص، بالنظر إخضوعها إلى

میة مادیة وتعود بالربح والفائدة على الشركة ویكون ن یقوم بعمل نافع ذات أهأمقدم الحصة ب

فیها كشریك،ویشترط في حصة العمل مستمر یكون لصالح الشركة التي هو بصدد الدخول 

الشركاء ن تكون مشروعة وبهذه الحصة من العمل یصبح شریكا في الشركة معأالعمل 

لعمل الذي ساهم به ون هذا ان لا یكأجر ثابت لقاء عمله و أولیس مستخدما یحصل على 

مقدم الحصة بوضع نفسه ومهارته فیقوم، عود بالنفع على الشركة والشركاءن یأیجب ،تافها

خبراته تحت تصرف الشركة  فشخصیة مقدمها تلعب دورا أساسیا في الشركة ویكون من و 

.خر بذلك العملأن یقوم شخص أغیر المتصور 

هم الخصائص التي أهذه الخاصیة من المتتابع فتعتبرناهیك عن الطابع المستمر و 

النقدیة، فبینما یمكن تقدیم أورها من الحصص سواء منها العینیة تمیز حصة العمل عن غی
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مستمر وتقدم للشركة على التزامعنها أین دفعة واحدة فان حصة العمل ینشرتیخهاتین الأ

.وتستمر مدى حیاة الشركةدفعات متتالیة

عدم إمكانیة التنفیذ إلىمال الشركة یؤدي رأسكوین عدم دخول حصة العمل في ت

جه التشابه أو الجبري علیها ولا تكون ضامنة لدائني الشركة، توصلنا في هذا البحث بتبیان 

.والاختلاف بین حصة العمل مع الحصص المشابهة لها

ن العمل محل الحصة یتلقى جزءا من الأرباح أجیر بلأتتمیز حصة العمل عن عمل ا

حالة عدم تحقیق الأرباح سقط حقه في حین یكون المقابل بالنسبةيالشركة، وفحققته الذي

لا، وتتفق أون النظر إذا حققت الشركة أرباحا للأجیر ثابت یستحقه إذا أدى التزامه دو 

مال الشركة التجاریة رأسلا تدخل في تكوین التأسیس فكلاهماحصة العمل مع حصص 

حصة من العمل في إدارة الشركة عكس صاحب حصص وتختلفان في حق الشریك ب

.التأسیس

سهام بحصة العمل في أنواع الشركات التجاریة قمنا بتبیان لإما فیما یخص اأ

غلب شراح أل بهذه الحصة كشریك فیها، فیتفق الشركات التي سمح المشرع الجزائري بدخو 

ص والمتمثلة في شركة خابهذه الحصة في شركات الأشالإسهامالقانون من حیث المبدأ 

بذلك تتفق مع طبیعة هذه الشركة، هذه الحصة تتسم بالصفة الشخصیة و باعتبارالتضامن 

ما بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة التي تتمیز بوجود فئتین من الشركاء، شركاء متضامنین أ

رون بعمال الشركة ویعتأمارسة وشركاء موصون فهذه الفئة الأخیرة لا یحق لهم إدارة وم

شركة مال الرأسالمترتبة علیها بمقدار حصته في الالتزاماتو مسؤولون عن دیون الشركة 

ن تكون حصته أیمكن ،سهام بحصة عمل في الشركاتلإافالشریك الموصي لا یحق له 

.نقدیة أوعینیة 
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لعمل یكون مقصورا ن هذا اأك الموصي تقدیم حصة العمل طالما یمكن للشریاستثناءً 

نه یمكن إوعلیه ف،للشركةعمال الإدارة الداخلیة كالأشراف الفني على مصنع التابع أعلى 

ن یكون موضوع هذه أالأشخاص بكل أنواعها على المساهمة بحصة من العمل في شركات 

.الداخلیةعمال الإدارة أكان مقدمها شریكا موصى عملا من إذاالحصة 

لمالیة هي الصورة الممكنة والوحیدة ما فیما یخص شركات الأموال فان المساهمة اأ

ء بالنسبة للمساهمین وسبب منع المساهمة بحصة من عمل في هذه الشركات یرجعه الفقها

تقدیرها وعدم من بینها صعوبة الحجز على هذه الحصة وكذا صعوبةاعتباراتعدة إلى

لطابع الشخصي س مال هذه الشركات ولا یمكن التنفیذ الجبري علیها، واأدخولها في تكوین ر 

.للحصة بالعمل وتعارضه مع شركات الأموال

صص الأخرى ذلك ى جانب الحإلمن العمل الإسهام بحصةأجاز المشرع الجزائري 

في كل من 15-20القانون رقمدخل على القانون التجاري بموجب أبعد التعدیل الذي 

شركة المساهمة لى جانبإشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وشركة التوصیة بالأسهم،

بالعنصر البشري والشخصي في مثل اعترافویعتبر ذلك بمثابة 2022تعدیل فيالبسیطة

.هذه الشركات

ن یوجه أشركة مرحلة التصفیة یحق لمقدمها ما مصیر حصة العمل بعد دخول الأ

بل یحق له ،الشركةلى جهة أخرى ولا یشترك مع باقي الشركاء في توزیع موجودات إنشاطه 

ما أالشركة،حصول على نصیب من الأرباح الناتجة عن نشاطها بعد تسدید دیون دائني ال

ن أنقدیة یحق له أوء كانت عینیة جانب هذه الحصة حصص أخرى سواإلىذا قدم إ

.یسترجع ما قدمه فوق حصة العمل

سمح المشرع الجزائري للشركاء في الشركات التجاریة بالقیام ببعض التصرفات لم ی

لى الحصص إإضافة ، لى الغیرإوانتقالهاى حصة من العمل كالتنازل علیها ونیة علالقان

، سهام بحصة من عمل في الشركات التجاریةلإجزائري االنقدیة والعینیة سمح المشرع ال

ة وقد رتب المشرع الجزائري جزاءات مدنی،والتزاماتویترتب على مساهم الحصة حقوق 
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عقوبات مالیة خصم من أرباح الحصةومن بینها الالتزاماتبهذهالإخلالوجزائیة في حالة 

القانونیة لى جانب المسؤولیة إالهامة الاجتماعاتو القرارات تخاذاقصاء من المشاركة في الإ

لى غرامات إوقد یتعرض ،ن یتعرضوا لمساءلة القانونیة وفقدان الثقة والسمعةأبحیث یمكن 

رائم جنائیة وفقدان الحقوق جارتكابالسجن في حالة قصاء من النشاط التجاري و لإمالیة وا

.لى تعویضات مالیة إ و متیازاتالاو 

نه رغم التعدیلات الجدیدة التي طرأت على ألهذا الموضوع تبین لنا من خلال تحلیلنا 

جازته إرغم و ،العمل في الشركات التجاریةخاصة فیما یتعلق بحصة،القانون التجاري

كیفیة في،مقارنة للحصص الأخرى،نه قصرألا إ،نوع من الحصصسهام بمثل هذا البالإ

.تقدیر حصة العمل وبالأخص في شركات الأموال
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:ملخص

حصة من العمل من بین الحصص التي یمكن أن یساهم بها الشخص الطبیعي 

أو المعنوي في الشركات التجاریة إن الإسهام بهذه الحصة لم یطرح أي إشكال في شركات 

ألأشخاص ، لتمیزها بلطابع الشخصي ، أما في شركات الأموال أجاز المشرع اسهم بحصة 

ذلك للدور الفعال لهذه الحصة 20-15بامر 2015من العمل بعد تعدیل القانون التجاري 

في تطویر الإقتصاد ، بالرغم أنها لا تدخل في رأس مال الشركة ، ولا یمكن التنفیذ علیها ولا 

إن مقدمة حصة من العمل له نفس حقوق الشركات الأخرین، .ائني الشركة تكون ضامنة لد

یمكن إعفاء الشریك بحصة من العمل من .أما مسؤولیته تختلف بإختلاف أشكال الشركة

.الخسائر بموجب إقرار إتفاقي بشرط أن لا یكون قد تقرر له أجر عن عمله

:الكلمات الدالة

حصة من عمل؛ الشركات التجاریة

Résumé

Les actions sociales, peuvent être parmi les titres qui

composent le capital d'une société toutefois ne concernent pas toutes

les formes de sociétés car ils concernent plus les sociétés (de

personnes) il s'agit notamment de sociétés a responsabilité limité

SARL et EURL et les socialise a commandite simple (SCS).les ports

sociales confèrent obligatoirement les mêmes droits a tous les

associés mais les responsabilités diffère selon la forme de la société

allons jusqu'à exemptés des pertes , celui qui participe avec les ports

sociales ,s'il touche un salaire un contre parti de son travail .
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